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للأستاذ الفاضل الدكتورأقدم جزیل شكري وعرفاني 

هذا العمل خلال إنجازي لي على ید العون الذي قدمه"عبابسة محمد" 
.المتواضع

.المناقشة كل باسمهلجنةأعضاء كما أشكر 

ن قدّم لي ید المساعدة وكل مكما لا یفوتني أن أشكر كل أساتذتي الأجلاء 
.أو النصح وأخص بالذكر بالة عبد العالي

كرازدي عبد الله
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مقــــــــــــــــــــــدمة

من أهم وأبرز السلطات في الدولة، والبرلمان باعتباره من الدعائم تعتبر السلطة التشریعیة 
للدیمقراطیة، إذ بموجبهالأساسیة في كل دولة فهو ممثل لصوت الشعب، فهو الوجه الحقیقي

السلطة، فو الذي یراقب ممثلین یقربون صورته إلى یمارس الشعب دوره السیاسي باختیار 
یذیة في إطار ما یسمح به الدستور، وأكثر من ذلك و الذي ویقیم أعمال السلطة التنف

.یضطلع بسن القوانین

لاهاإن هذه الأولویة التي تحضى بها المؤسسة التشریعیة، تعكس مدى الأمیة التي أو 
المؤسسات في نطاق علاقتها مع غیرها من المؤسس الدستوري لها، وبصفة خاصة 

.الدستوریة

أهمیة موضوع البحث: أولا

وتكمن أهمیة البحث في هذا الموضوع، في أن المجلس الدستوري یعتبر من بین الركائز 
الأساسیة لدولة القانون، ومن بین المؤسسات الدستوریة التي تتعدد أهدافا بتعدد صلاحیاتا 

واستقلالیة كیانا الهیئة كجهة رقابیة لفعالیة دورها الحدیثة تبنت هاتهخاصة وأن كل الأنظمة 
وقراراتها، وسعیها بتجسید مبدأ سمو الدستور، و أكثر من ذلك ارتباط بفكرة وحجیة آرائها 

وخاصیة من خصائص النظام الرقابة على دستوریة القوانین التي أصبحت عنصرا ممیزا 
.لیة السلطة القضائیةبین السلطات، واستقلاالدیمقراطي بنفس درجة الفصل 

ولعل المجلس الدستوري لن یجد نفسه في علاقة مع أیة مؤسسة دستوریة أخرى بالكم 
.البرلمانوالدرجة التي یرتبط بها مع 

وتزداد أهمیة الموضوع بالتوجه الجدید الذي انتهجته المؤسس الدستوري من خلال التعدیل 
ت الكفیلة بتحسین وتجوید عمله أكثر و الدستوري الذي ضمنه مزیدا من الضمانات والآلیا

.أكثر
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أسباب اختیار الموضوع: ثانیا

:في دوافع شخصیة وأخرى موضوعیة وفق الآتيتتمثل دوافع اختیار موضوع الدراسة 

:الدوافع الشخصیة-
:تتمثل في 

بین المجلس الدستوري والبرلمان وما ث في مكانیزمات العلاقة الرغبة في البح
.الدستوري من سلطات مختلفة في هذا المجالللمجلس 

 في البحث في موضوعات متجددة دوماالرغبة.
:الدوافع الموضوعیة-

:فهي تتعدد في 
 كون الموضوع من أكثر الموضوعات حساسیة وأهمیة في نطاق القانون

الدستوري، ومن أهم المؤشرات الدالة على احترام مبدأ المشروعیة وإعلاء 
.الدستور

الموضوع من صمیم التخصص.
 وتأثیره على الموضوع محل الحث2016التعدیل الدستوري.

أهداف الدراسة: ثالثا

تهدف الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري في مجال الرقابة على 
صحة ومشروعیة الانتخابات التشریعیة، وكذا في جانب الرقابة على دستوریة الأنظمة 

.داخلیة والقوانین هذا من جانبال

هاته الدراسة إلى محاولة تقییم تبني المؤسس الدستوري لنظام تهدف ومن جهة أخرى 
المجلس الدستوري، وكیف تبناه على مدى الدساتیر التي عرفتاالجزائر، ضف إلى ذلك معرفة 
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القصور الآلیات التي یمارس بموجبها المجلس الدستوري اختصاصه، وكذا إبراز أوجههه
.التي لا زال یعاني منها

إشكالیة الدراسة

انطلاقا من العلاقة المتلازمة بین المؤسستین الدستوریتین المجلس الدستوري والبرلمان في 
نطاق ضمتن شرعیة وجود البرلمان أولا، وضمان دستوریة ما یصدر عن ثتانیاة، یثور 

السلطات التي یحوزها المجلس الدستوري في المجالین، التساؤل حول طبیعة وخصوصیة 
:حول الإشكال الرئیسي التاليلذلك تتمحور هذه الدراسة 

ماطبیعة الدور الذي یمارسه المجلس الدستوري في علاقته بالبرلمان؟

:ویتفرع من الإشكال الرئیسي السابق جملة الأسئلة الفرعیة نوجزها فیما یلي

لس الدستوري في مجال الفصل في منازعات الانتخابات فیما تتمثل سلطات المج-
التشریعیة؟

فیما تتمثل سلطات المجلس الدستوري  في مجال الرقابة على دستوریة القوانین؟-
إلى أي مدى تلائم تشكیلة المجلس الدستوري لأهمیة السلطات التي یحوزها؟-
على في مجال الرقابة 2016الدستوري لسنة فیما یتجلى التغییر الذي أحدثه التعدیل-

دستوریة القوانین؟

المناهج المعتمدة: خامسا

تحقیقا لهدف البحث وفي ضوء طبیعته أهمیته، وحتى نستطیع الإجابة عن أسئلة البحث 
والإلمام بكل جوانبه، اعتمدنا في معالجتنا لهذا البحث على منهج مركب من، منهج وصفي 

.ومنهج تحلیلي
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المتعلقة بنطاق أو مجال بسرد مختلف المفاهیم تعمال المنهج الوصفي تم اسفقد -
المجلس الدستوري بالفصل في منازعات الانتخابات التشریعیة، وكذا اختصاص 

.عرض جل الإجراءات المشكلة لعمل المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستوریة
من خلال تحلیل النصوص الدستوریة والقانونیة أما المنهج التحلیلي فتم اعتماده -

والتنظیمیة المتعلقة بصلاحیات المجلس الدستوري، من خلال تحلیل تركیبة المجلس 
هعلى الدور الذي یقوم به لمعرفة مدى ملائمة تشكیلته لما یقوم بالدستوري وإسقاطها 

.من صلاحیات

الدراسات السابقة: سادسا

غیر البحث بصفة كلیة أو جزئیة في نطاق بحوث أكادیمیة ضوع لقد سبق وأن تم تناول المو 
أنه ارتأیت تناول الموضوع في ظل النصوص القانونیة الحدیثة، وأقصد بذلك كل التعدیل 

لقواعد عمل والنظام الداخلي المحدد10-16وقانون الانتخابات 2016دستوري لسنة 
:وتمثلت الدراسات فیما یلي. المجلس الدستوري

، مذكرة )في الجزائر(أمینة رایس، مدى فعالیة المجلس الدستوري في مواجهة البرلمان -
شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، عمار رزیق، قسم العلوم مقدمة لنیل 

1945ماي 8القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة 
.1996ت الدراسة في ظل دستور تم: 2006-2005قالمة، 

لنیل شهادة ماجیستر في فلاق عمر، المجلس الدستوري قاضي الانتخابات، مذكرة -
–إطار مدرسة دكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات العمومیمة، العقون ولید، كلیة الحقوق 

- 2015-بن یوسف بن خدة-01-مدرسة دكتوراه، جامعة الجزائر -سعید حمدین
مدى رقاة المجلس الدستوري : ما تناوله في الفصل الأولمن خلال2016

.للإجراءات المعاصرة واللاحقة للانتخابات التشریعیة
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صعوبات البحث: سابعا

من بین الصعوبات التي واجهتها ونحن بصدد إعداد هذا البحث، هي قلة المراجع -
.المتخصصة في هذا المجال، سیما أنه موضوع یتسم بالجدة والحداثة

.أنجاز البحثالتي صعب علینا مهمة لإضافة إلى عامل الوقت با-

الخطة: ثامنا

تقسیم الخطة إلى فصلین تناولنا في الأول المجلس حاولنا الإشكالیةللإجابة عن -
الدستوري كقاضي انتخابات تشریعیة، وفي الفصل الثاني، المجلس الدستوري ضامن 

.البرلمانالدستوریة الأنظمة الداخلیة لغرفتي 



اختصاص المجلس الدستوري بالفصل في منازعات مجال: المبحث الأول
.التشریعیةالانتخابات

سلطات المجلس الدستوري في مجال الفصل في منازعات :المبحث الثاني
.ةالتشریعیالانتخابات 
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:المجلس الدستوري قاضي الانتخابات التشریعیة

القوانین، إلى صلاحیات المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة بالإضافة
الذي 1989جلس الدستوري على صحة الانتخابات، وهذا بموجب دستور  یسهر كذلك الم

الانتخابیة في المنازعات في مجال النظر صلاحیات جدیدة للمجلس الدستوري بدوره منح 
بأن المجلس الدستوري هیئة دستوریة مكلفة التي یفهم من مضمونها 1بنصه وفق المادة

شریعیة، باعتباره قاضي الانتخابات التعلى صحة العملیات الانتخابیة بما فیها بالسهر 
وحدد مجال في عمق قانون الانتخابات حیث أكد الانتخابات التشریعیة، والتي هي مهمة 

إلى مختلف شارة علیها من خلال الإ10-16عضوي رقم تدخل المجلس الدستوري القانون ال
الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابیة، أین حدد صلاحیة المجلس الدستوري كقاضي 

عملیات التصویت الانتخابات التشریعیة وحصره في مجال المنازعات التي تثور بصدد
أو بصدد ترشح وإعلان النتائج دون أن یتعدى ذلك جل المنازعات التي یمكن أن تثور 

التوجه الذي سایره الانتخابیة وهو ما یخالف بمعنى آخر الإجراءات التحضیریة للعملیة 
.على سائر العملیة الانتخابیةالذي وسع مجال المجلس الدستوري وجعل رقابته الدستور

یئة قضائیة المجلس الدستوري من خلال رقابته وانعقاده كهسوف نتناول سلطاتوعلیه
كمبحث ثان، وعن مدى الانتخابات التشریعیة ونتائج للفصل في صحة عملیات التصویت 

إلى مراحل والإشارةخضوع الإجراءات التمهیدیة للعملیة الانتخابیة لرقابة المجلس الدستوري؟ 
الانتخابات التشریعیة وبغرض تحدید نطاق ومجال إجراءاتتبیان العملیة الانتخابیة لغرض

.اختصاص المجلس الدستوري، كمبحث أول

على احترام الدستوري كما یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس یؤسس مجلس دستوري ویكلف بالسهر " 1
فبرایر 28الموافق ل 1409رجب عام 22مؤرخ في 18-89رقم مرسوم رئاسي ":هذه العملیات الجمهوریة والانتخابات التشریعیة، ویعلن نتائج 

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1989فبرایر سنة 23، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989سنة 
.254، ص 9الشعبیة، عدد 
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مجال اختصاص المجلس الدستوري بالفصل في منازعات الانتخابات : المبحث الأول
.التشریعیة

تثور لاعتبار أن المنازعات الانتخابیة بصورة عامة هي تلك الخلافات والتجاوزات التي 
:بصدد كل مراحل العملیة الانتخابیة هذا مایطرح العدید من التساؤلات وفق الآتي

 فیما یتجسد المقصود بالانتخابات؟ وذلك لكونها تشكل اللبنة الأساسیة، لسیر في جهة
العملیات الانتخابیة ومن جهة أخرى قیام هاته الخلافات والتجاوزات التي تتمحور 

.الانتخابیةحول ما یسمى بالمنازعات 
 ضف إلى ذلك أن المنازعات الانتخابیة تثور بصدد جل مراحل الانتخابات التشریعیة

بصورة خاصة ومن جهة یوكل أمر حلها وفضها سواء إلى القضاء أو إلى المجلس 
الدستوري وهذا ما یطرح تساؤل حول المجال الذي یبسط فیه المجلس الدستوري 

.اختصاصه الرقابي
نه فیما یليوهذا یتسم تبای:

السلطة الرقابیة للمجلس الدستوري على الإجراءات التمهیدیة للعملیة : المطلب الأول
.الانتخابیة

1كتمهید لمجمل القول، إنه من بین الآلیات التي تبرز علاقة المجلس الدستوري بالبرلمان

.هي دور و سلطة المجلس الدستوري في السهر على صحة الانتخابات التشریعیة

ویعتبرالشعبیة الضامنة لتحقیق وإرساء معالم الدیمقراطیة واحترام الحقوق والحریات العامة برة عن الإرادةمعتعتبر السلطة التشریعیة الهیئة ال1
السطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري شریط ولید، : " البرلمان الجهة المختصة بوضع التشریع وهذا الاختصاص یؤول إلیه بموجب الدستور

تلمسان، -عة أبو بكر بلقایدمادة الدكتوراه في القانون العام، بدرام مراد قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جاأطروحة لنیل شه، "الجزائري
أرجع كذلك لمرجع محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصر وفي الفكر السیاسي . 203وكذا ص 3، ص 2011-2012

.1996ة، دار الفكر العربي، الإسلامي، الطبعة السادس
تمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین : " و التي تنص على أنه112وتجد السلطة التشریعیة أساسها في الدستور وفق نص المادة 

جمادى الأولى 26رخ في مؤ 01-16قانون رقم : " هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیادة في إعداد القانون و التصویت علیه
.22، ص 14یتضمن التعدیل الدستوري، العدد 2016مارس سنة 6الموافق ل 1437عام 
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خاصة وأن الانتخاب مرتبط بظهور الدولة 1د یقصد بالتحقق من ثبوت صحة العضویة وق
كحقیقة قانونیة وما صاحبها ذلك من تطور في مختلف المفاهیم التي تشكل أساسا للدولة 
على غرار النظام السیاسي، مما أدى إلى ظهور ما یسمى بالانتخاب، الذي هو أسلوب في 

ین الحكام وكافة ممثلي ید المواطن لبناء أي نظام و أي سلطة، فمن خلاله یتم اختیار وتعی
.مؤسسات الدولة، سواء على مستوى محلي أو وطني

تقریر أمر المشكلات حقویقصد بالانتخاب لغة، الاختیار كما یقال الاقتراع الذي یراد به "
السیاسیة المعروضة، على الناخبین وهو حق یمنح المواطنین الذین یملكون صفا محدد 

ن الناحیة القانونیة، فهو الوسیلة أو الطریقة التي یتم قانونا وهو حق غیر وراثي، أما م
بموجبها اختیار المواطنین الأشخاص الذین تسند إلیهم مهامهم ممارسة السیادة أو الحكم 
نیابة عنهم، فالانتخاب نمط لأیلولة السلطة یرتكز على اختیار یجري بواسطة تصویت أو 

2".اقتراع

طن لإیصال صوته بهدف بناء أنه وسیلة في ید الموافقط على ولم یقتصر دور الانتخاب
نظام سیاسي تعتریه الشفافیة والدیمقراطیة بمعنى وسیلة لإسناد السلطة، كما أصبح الانتخاب 
من أهم المؤسسات الرئیسیة في الأنظمة الدیمقراطیة لارتباطه بها، إلى درجة أصبح 

، وأصبح 3لأنظمة السیاسیة المعاصرةالانتخاب المعیار الذي تقاس على أساسه مدى انفتاح ا
وسیلة للتمثیل والتعبیر عن الإرادة الشعبیة عملا بالمبدأ القاضي بأن النائب یعبر عن 

المجلس الشعبي الوطني بصفته المعبر عن " الإرادیة الشعبیة مثلما ورد في المیثاق الوطني 
سنه من قوانین وما یمارسه من السیادة الشعبیة ومدى تأثیره في الحیاة الوطنیة من خلال ما ی

التحقق معناه التأكد من صحة عملیات الانتخابات التشریعیة من طرف المجلس الدستوري المفضیة إلى إعلان نتائج فوز عضو البرلمان، أما 1
إبراهیم : وهي المهمة التي أسندها المشرع الدستوري لأعضاء المجلس النیابي نفسهالبرلمانابة عضو إثبات العضویة في الفصل في صحة نی

.9للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، ص TAKSID.COMملاوي، عضو البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، 
لقاید بجیستیر في العلوم القانونیة، بن عمار محمد، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماالمازعات الانتخابیة، ربیع العوفي، 2

.1، ص 2008- 2007تلمسان، 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، بن عمار - دراسة مقارنة–زهیرة بن علي، دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السیاسیة 3

.23، ص 2015-2015م السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، محمد، كلیة الحقوق والعلو 
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".رقابة
وتعتبر الانتخابات كمؤسسة قانونیة تنطلق منذ تاریخ استدعاء الهیئة الناخبة إلى غایة فرز 

ویستفاد من هذا القول بأن 1النتائج والإعلان عنها نهائیا من قبل الجهة المخولة بذلك 
من مرحلة التحضیر لإجراء الانتخاب هو عبارة عن عملیة مركبة من جملة مراحل تنفرد 

.الاقتراع إلى مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج

رقابة المجلس الدستوري على القوائم والدوائر الانتخابیة للانتخابات : الفرع الأول
.التشریعیة

سنتناول في إطار هذا الفرع كل من القوائم الانتخابیة والدوائر الانتخابیة كمرحلتین من 
نتخابیة ومن ثم نبین ما إذا كان للمجلس الدستوري دور رقابي في إطار مراحل العملیة الا

:هاتین المرحلتین والتفصیل فیما یلي

.القوائم الانتخابیة: أولا
مة الانتخابیة الوثیقة التي تحصي الناخبین، وترتب فیها أسمائهم ترتیبا هجائیا، ئتعتبر القا"

الشخصي والعائلي وتاریخ المیلاد ومكانه، ومحل بالاسموالتي تحتوي على البیانات المتعلقة 
الإقامة أو السكن بالدائرة الانتخابیة،فهي قوائم رسمیة تضم أسماء المواطنین الذین استوفوا 

وتوصف القوائم الانتخابیة بأنها ذلك الوعاء أو الهیئة أو الجسم 2"الشروط القانونیة
م للانتخابات من خلال الفصل الثاني من ، وقد تناولها القانون العضوي المنظ3الانتخابي

م الانتخابیة واجبئة، وأكد على أن التسجیل في القواالباب الأول بعنوان القوائم الانتخابی

، مارس XXV، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الأول، المجلد "التمثیل ومدى فعالیة المراقبة"سعید بو الشعیر، 1
.11، ص 1987

مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في إطار مدرسة دكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، العقون المجلس الدستوري قاضي الانتخابات،عمر فلاق، 2
.10، ص 2016-2015-بن یوسف بن خدة -01- مدرسة دكتوراه، جامعة الجزائر -سعید حمدین–كلیة الحقوق –ولید، كلیة الحقوق 

.22، المرجع السابق، ص المنازعات الانتخابیةربیع العوفي، 3
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1.مواطن و مواطنة تتوفر فیهما الشروط المطلوبة قانوناعلى كل

القوائم أن "درج تحت ما یسمى بشروط التسجیل في القوائم الانتخابیة خاصة و نوالتي ت
الانتخابیة تعتبر قرینة مؤداها أن الشخص المسجل بالقائمة الانتخابیة مؤهل للإدلاء بصوته 

2."یوم الاقتراع

إلا أن هذا لا یستبعد فكرة مفادها، أن هاته القرینة مطلقة، بمعنى أن هاته الصفة تمنح لكافة 
النظر من وجهة اعتباره الشعب بدون قید أو شرط، فلو نعتمد على توسیع مجال الانتخاب و 

العملیة الانتخابیة، ففاقد الأهلیة للصیرورةحق دون أن ننظر من وجهة ما یضفي الشفافیة 
یتوفر فیه قیدا من القیود التي تمنع من التسجیل في القائمة الانتخابیة فلو تركها المشرع 

صوت –بدون ضبط لهذا الأمر قد یدفع كل من له مصلحة بأن یحوز على هذا الصوت 
وهو ماتبناه المشرع الجزائري ونص على هاته الشروط، شروط التسجیل في -فاقد الأهلیة

القائمة الانتخابیة خاصة وأن القوائم الانتخابیة تشكل مرحلة من المراحل التمهیدیة للعملیة 
یؤدي حتما إلى إرساء انتخابات الانتخابیة التي تشكل أساس یبنى علیها الانتخاب فبطلانها 

من القانون 5ومن بین هاته الشروط ما نصت علیه المادة 3غیر مشروعة وغیر شفافة 
:أین عددت شروط التسجیل فیما یلي10-16العضوي رقم 

:لا یسجل في القائمة الانتخابیة كل من" 
سلك سلوكا أثناء ثورة التحریر الوطني مضادا لمصالح الأمن.
حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره.
 حكم علیه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب

.من قانون العقوبات14و 1مكرر 9دتین لترشح للمدة المحددة تطبیقا للماوا
أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره.

المؤرخ في 10-16من القانون 6المادة : " التسجیل في القوائم الانتخابیة واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فیهما الشروط المطلوبة قانونا1
.10، ص 50یتعلق بنظام الانتخابات، جریدة رسمیة عدد 2016غشت سنة 25الموافق 1437ذي القعدة عام 22
.11عمر فلاق، المرجع السابق، ص2
.9عمر فلاق، المرجع السابق، ص 3
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تم الحجز القضائي والحجر علیه"...،
كما ألزم المشرع كل مواطن متمتع بالحقوق المدنیة والحریات السیاسیة والذي لم یسبق لهه 

وهذا ما یبرز أهمیة الانتخاب اعتباره وسیلة لتقریر 1أن سجل في القوائم أن یطلب تسجیله 
الحریات والحقوق الفردیة خاصة وأن المشرع قصر صفة الناخب على كل من یتمتع 

المدنیة لتفعیل ما یتمتع به من خلال اختیار ممثل وحامي لهاته الحریات بالحقوق السیاسیة و 
.و الحقوق

عملیة صعبة یعتریها نوع من التعقید مما دفع الانتخابیةولاعتبار أن عملیة القید في القوائم 
2المشرع بأن یخص تنظیمها من خلال إعدادها وكذا مراجعتها إلى لجنة إداریة انتخابیة 

، تتكون من قاض یعینه رئیس 3اقبة عملیة وضع القوائم الانتخابیة ومراجعتهاتسهر على مر 
، رئیسا، ورئیس المجلس الشعبي البلدي، عضوا، وكذا إقلیمیاالمجلس القضائي المختص 

هما من قبل رئیس من البلدیة یتم تعیین) 2(اثنین الأمین العام عضوا، وكل من ناخبین
وفق تكیفهاعلى التحیین المستمر للقوائم ومحاولة ، حیث تسهر هاته اللجنة4اللجنة 

5.التطورات التي تحدث على مستوى كل بلدیة كمتابعة الوفیات أو تغییر الناخب لموطنه

ولم یستثني المشرع من خلال تنظیمه لمرحلة إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها وكذا 
ریین المقیمین بالخارج، بموجب القانون التسجیل في القوائم الانتخابیة، بالنسبة لكل الجزائ

العضوي المنظم للانتخاب، أین مكن لكل الجزائریین والجزائریات المقیمین بالخارج، أن 
یطلبوا تسجیلهم بالنسبة للانتخابات التشریعیة في القائمة الانتخابیة للمثلیات الدبلوماسیة 

": ، یلمفي قائمة انتخابیة أن یطلبوا تسجیلیجب على كل الجزائریین والجزائریات المتمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة والذین لم یسبق لم التسجیل "1
.10، من القانون العضوي للانتخابات المصدر السابق، ص 7المادة 

الانتخابیة بمقر البلدیة، بناءا على استدعاء من رئیسها، وكذا توضع تحت تصرف اللجنة أمانة دائمة یدیرها موظف مسؤول وقد تجتمع اللجنة"2
نص المادة لفقرة الثالثة من ا: " عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدیة، وتوضع تحت رقابة رئیس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابیة

.11، ص ، المصدر نفسه15
لمتضمن إن القوائم الانتخابیة دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة، كما یمكن مراجعتها استثنائیا بمقتضى المرسوم الرئاسي ا"3

.11، المصدر نفسه، ص 14المادة " : استدعاء الهیئة الانتخابیة، الذي یحدد فترة افتتاحها و اختتامها
.11ر نفسه، ص ، المصد15المادة 4
.11، المصدر نفسه، ص13و 12المادة 5
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إذ تشرف على عملیة إعداد القوائم ، 1والقنصلیة الجزائریة الموجودة في بلد إقامة الناخب 
الانتخابیة ومراجعتها دوریا لجنة انتخابیة إداریة على مستوى كل دائرة دبلوماسیة أو قنصلیة 

:تتكون من2
رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي یعینه السفیر رئیسا.
 دبلوماسیة أو القنصلیة، مسجلین في القائمة الانتخابیة للدائرة ال) 2(ناخبین اثنین

.یعینهما رئیس اللجنة، عضوین
 3.اموظف قنصلي عضو

وقد تعتبر القوائم الانتخابیة بمثابة سجل یحوي على كل المعلومات الخاصة بكل مواطنین 
على مستوى كل دائرة انتخابیة، والذین تتوفر فیهم شروط القید إلا أنه غالبا ما تقع اللجنة 

في الخطأ من خلال تحیینها للقائمة ومراجعتها وهذا قد یرجع بالدرجة الإداریة الانتخابیة 
الأولى إلى تعقید العملیة خاصة وأن اللجنة قد تسهر على العدید من العملیات من جهة ون 

أو 4جهة أخرى تسهر على سلامة القائمة الانتخابیة من كل عیب من عیوب المشروعیة
الشروط الواجب توفرها فیه قانونا أو بالإبقاء على بإغفالها بتسجیل مواطن لا تتوفر فیه 

وهذا ما دفع ... مواطن برغم من أنه تتوفر فیه سبب من أسباب الشطب كالوفاة أو الحجر
المشرع الجزائري بأن یمكن كل مواطن أغفل تسجیله في قائمة انتخابیة أن یتقدم بتظلمه أمام 

.5رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیة
كل مواطن مسجل في إحدى القوائم الانتخابیة أن یتقدم باعتراض معلل تدور كما یمكن ل

.10، المصدر نفسه، ص 2، الفقرة 9المادة 1
هذه اللجنة أمانة دائمة یدیرها موظف ستدعاء من رئیسها وتوضع تحت صرف تجتمع اللجنة بمقر الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة، بناء على ا" 2

، 16من المادة 6- 5الفقرة ": قصد ضمان مسك القائمة الانتخابیة، طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیةقنصلي، توضع تحت رقابة رئیس اللجنة
.11المصدر نفسه، ص 

.11ه، ص ، المصدر نفس16المادة 3
.24المرجع السابق، ص المنازعات الانتخابیة، ربیع العوفي، 4
یقدم تظلمه إلى رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص یمكن كل مواطن أغفل تسجیله في قائمة انتخابیة أن " 5

.11، المصدر السابق، ص10-16من القانون 18المادة ": علیها في هذا القانون العضوي 
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، وات 1حیثیاته حول شطب شخص مسجل بغیر وجه حق أو لتسجیل شخص أغفل تسجیله
وفق 2الاعتراضات والتظلمات قد تقدم أمام جهة ذات طابع إداري تتمثل في اللجنة الإداریة 

بعدما تبت 3ملیة الانتخابیة لتسلك وجهة قضائیة إجراءات نص علیها القانون المنظم للع
اللجنة في الاعتراض المحال أمامها بقرار قابل للطعن أم المحكمة المختصة إقلیمیا والتي 

.تفصل فیه بحكم غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن
ومن خلال ما تم التنصیص علیه مسبقا، نلاحظ بأن المشرع الجزائري لم یقحم المجلس 

توري كجهة رقابیة على مرحلة إعداد ووضع القوائم الانتخابیة ومراجعتها، حیث كانت الدس
النصوص التشریعیة واضحة بخص جل المنازعات المرتبطة بالمرحلة التمهیدیة المتمثلة في 

كتظلم إداري ینتهي بقرار الإداریةالتسجیل ووضع القوائم الانتخابیة ومراجعتها إلى اللجنة 
قضائي الذي ینتهي بحكم غیر قابل لأي وجه من أوجه الطعن وقد تمت قابل للطعن ال

الإشارة إلى ذلك سابقا، وهذا ما یؤكد فكرة مفادها بأنه لا توجد رقابة المجلس الدستوري سواء 
لاحقة أو سابقة أو معاصرة للعملیة التسجیل وإعداد وكذا الشطب من القوائم الانتخابیة، إلا 

.الفكرة مؤكدا على وجود رقابة لاحقة لهذه العملیةأن هناك ما ینفي هاته 
فبصدد نظر المجلس الدستوري في الطعون الانتخابیة الرامیة حول مدى صحة الإعلان 
نتائج الانتخابات التشریعیة، یمكن للمجلس هنا أن یتأكد من مدى صحة إجراءات التسجیل 

الدستوري غیر مباشرة على هاته وعلیه تكون رقابة المجلس4والشطب من القائمة الانتخابیة
المرحلة حیث یرتبط تفعیلها بالطعن الموجه على نتائج الانتخابات أین یباشر المجلس 

.5الدستوري رقابته بالاطلاع على كل المحاضر والوثائق المرفقة

.11، المصدر نفسه، ص 19المادة 1
من ذا القانون العضوي، التي تبتب فیا بقرار 16-15ها في المادتین تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإداریة الانتخابیة المنصوص علی"... 2

.11، المصدر نفسه، ص 20المادة ...": أیام) 3(في أجل أقصاه ثلاثة 
یسجل هذا الطعن بمجرد تصریح لدى ... أیام كاملة ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار ) 5(یمكن للأطراف المعنیة تسجیل الطعن في ظرف خمسة 3

ویكون حكم المحكمة غیر قابل ... ة الضبط ویقدم أمام المحكمة المختصة إقلیمیا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج أمان
.12، المصدر نفسه، ص 21المادة : " لأي شكل من أشكال الطعن

.18-17بق، ص ، المرجع الساالمجلس الدستوري قاضي الانتخاباتعمر فلاق، عمر فلاق، 4
.18- 17المرجع نفسه، ص 5
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من التعدیل الدستوري لسنة 182وكوجهة أخرى، لو نقصر اتجاهنا حول ما تناولته المادة 
هر على إلى كل العملیة الانتخابیة بالسبأن رقابة المجلس الدستوري تتعدى فنجد2016
.صحتها

كما یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء، : "...والتي تنص على أنه
.وانتخاب رئیس الجمهوریة و الانتخابات التشریعیة، ویعلن نتائج هذه العملیات

قاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة وینظر في جوهر في الطعون التي یتل
والانتخابات التشریعیة ویعلن النتائج النهائیة لكل العملیات المنصوص علیاها في الفقرة 

..."السابقة
أما المجلس " الانتخابات التشریعیة" إذ یفهم من نص المادة السالفة الذكر وخاصة عبارة 

، من أي عمل غیر قانوني قد یشوب 1الانتخابیة برمتهاالدستوري یسهر على سلامة العملیة 
جل المراحل التي تؤدي لنتائج یشوبها مبدأ الشفافیة أي أن المؤسس الدستوري لم یقصر 
الدور الرقابي على مرحلة من المراحل وإنما انتقل من العام بنصه على الانتخابات التشریعیة 

بالنظر 2وره الرقابي على عملیات التصویتومن ثم إلى الخاص لیضیف في الفقرة الثانیة د
في صحة النتائج المؤقتة من خلال الطعون التي یتلقاها وسلطته بالإعلان على النتائج 

10-16النهائیة وهي الحیثیة التي تبناها المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 
.المتعلق بنظام الانتخابات

إن المجلس الدستوري لم توكل له أي صلاحیة أو مهام وعلیه وكخلاصة لما تم تحلیله، ف
رقابیة خلال هذه المرحلة، فلیس هناك لا رقابة مباشرة ولا معاصرة على هاته المرحلة وإنما 

.1996التي تناولت هذه الفكرة في ظل الدستور 17للاطلاع أكثر الرجوع إلى عمر فلاق، المرجع نفسه، ص 1
طیع في هذا الإطار تتضح فكرة مفادها استبعاد المجلس الدستوري عن هذه المنازعات بعد تحدید الاختصاص القضائي على أساس أنه لا یست" 2

تدخله في فحص إمكانیةالتدخل في هذه المرحلة السابقة، وكذا لا یمكنه أن یستأثر باختصاص یكون حصریا لجهة أخرى، إلا أن هذا الطرح یقابله 
إلغاء الانتخاب سلامة القوائم الانتخابیة أثناء الفصل في الطعون ضد عملیات التصویت، فإذا ثبت لدیه عدم سلامة مراجعة القوائم الانتخابیة أمكنه 

لاحتجاج أو تعدیل النتائج، فلا یتدخل المجلس الدستوري في عمل اللجنة الإداریة الانتخابیة حین الفصل في الطعون الخاصة بصحة القوائم أثناء ا
حقوق والعلوم السیاسیة، سعودي بادیس، محاضرات مقیاس المنازعات الانتخابیة، قسم الحقوق، كلیة ال. "قوائم الانتخابیةلعلى عملیات التصویت ا

.12، ص2016/2017جامعة العربي بن مهیدي، 
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یطلع المجلس الدستوري على القوائم الانتخابیة خلال مرحلة إعلان النتائج ولیس أثناء سیر 
ولكي 1ة سند لضبط النتائج ولغرض التحقیقعملیة التصویت فإطلاعه علیها یعتبر بمثاب

المؤرخ في 04یكون على إطلاع شامل بمضمون العملیة الانتخابیة وهذا ما یبینه القرار رقم 
اعتبارا ولأنهه وللوقوف على حقیقة : "...الذي ینص في حیثیاته على أن2018مایو 18

ر الفرز لمكاتب الأوضاع، فإن المجلس الدستوري أحضر صنادیق الاقتراع ومحاض
2..."التصویت محل الطعن، وبعد المراجعة لمختلف المحاضر والأوراق المرفقة

.الدوائر الانتخابیة : انیا ث
یقصد بالدائرة الانتخابیة هي ذلك الفضاء الجغرافي الذي یجري في إطاره عملیة 

بذاتها التي یقوم ، وهي تلك الوحدة القائمة 3المنافسة الانتخابیة والتي تحدد وفق القانون
الأفراد المسجلین بقوائمها الانتخابیة بانتخاب ممثل أو أكثر عنهم، و یقصد بتحدید الدوائر 
الانتخابیة عملیة تقسیم إقلیم الدولة إلى وحدات جغرافیة، إذ یمكن أن تتقسم الدائرة الانتخابیة 

عملیة الانتخابیة وهذا إذ یتم على مستوى كل رقعة أو وحدة ال4إلى عدة دوائر تسمى بالشطر
.ما یضفي الشفافیة و جدیة العملیة

والغایة من تحدید الدوائر الانتخابیة ترجع إلى منع الفوارق السكانیة الكبرى بین دائرة و 
.أخرى، وذلك حتى تتحقق المساواة في الصوت الانتخابي

نتخابات بصور وتعتبر عملیة تحدید الدوائر الانتخابیة من أهم الإجراءات الممهدة للا
العملیة الانتخابیة بصورة لصیرورةعامة إذ یراعي فیها العدید من القواعد التي تشكل ضمان 

عامة و لشفافیة المرحلة بصورة خاصة، إلا أنه لو لم تراعي هاته القواعد التي ترسى علیها 

.60المرجع السابق، ص المجلس الدستوري قاضي الانتخابات، عمر فلاق، 1
، أحكام الفقه الدستوري الجزائري،2017مایو سنة 18الموافق 1438شعبان عام 21المؤرخ في 17/ د.م.ق/04القرار رقم 2
www.conseil-constitutione.dz.2018مارس 21
المتعلق بنظام الانتخابات، المصدر السابق، ص 10-16من القانون رقم 26الفقرة الثانیة من المادة :"تحدد الدائرة الانتخابیة عن طریق القانون 3
12.
یمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابیة من شطر : " أنالمتعلق بنظام الانتخابات والتي تنص على10-16من القانون رقم 26وهذا ما تداولته المادة 4

.12، المصدر نفسه، ص"بلدیة أو من بلدیة أو من عدة بلدیات
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ن العضوي عملیة تحدید الدوائر قد تكون سببا في قیام العدید من المنازعات إلا أن القانو 
ائريالمتعلق بالانتخابات لم یشیر إلى هاته النقطة و لا حتى الدستور واكتفى المشرع الجز 

إلى السلطة التقدیریة للجهة المكلفة قانونا حیثیات تحدیدهاباعتبارها عملیة إداریة ترجع كل
وص بتحدیدها وحتى من جهة أخرى بأنه نادرا ما یتقدم المواطنین بتظلمات أو طعون بخص

هاته العملیة وهذا ما یجعل رقابة المجلس الدستوري على هاته المرحلة معدومة إلا أنه یبقى 
یسهر " بعبارة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 182ما تم التنصیص علیه وفق المادة 

مطروح وما نص علیه القانون العضوي المنظم للعملیة " على الانتخابات التشریعیة 
.1ذي اقتصر رقابة المجلس الدستوري على صحة عملیات التصویت فقطالانتخابیة و ال

رقابة المجلس الدستوري على استدعاء الهیئة الناخبة وعملیة إنشاء مكاتب : الفرع الثاني
.التصویت

یتضمن هذا الفرع الإطار القانوني لعملیة استدعاء الهیئة الناخبة باعتبارها المرحلة 
لمراحل الأولیة للعملیة الانتخابیة و المراحل الأخرى النهائیة، التي تشكل حلقة وصل بین ا

وكذا الإشارة إلى جل المفاهیم الأساسیة المشكلة لعملیة انشاء مكاتب التصویت وذلك فیما 
:یلي 

.استدعاء الهیئة الناخبة: أولا
یمكن تعد عملیة استدعاء الهیئة الناخبة، مفتاح كل العملیات الانتخابیة باختلافها، فلا

بأي حال من الأحوال إقامة انتخابات دون أن تكون وسیلة قانونیة تخول للجهة المختصة 
صلاحیة بدعوة الهیئة الناخبة المكونة من مجموع الناخبین المخول لهم قانونا ممارسة حق 
الانتخاب، وتتجسد الطبیعة القانونیة لهذا الاستدعاء بأنه قرر یخلف أثر قانوني ذو مضمون 

إذ یتضمن میعاد إجراء الانتخابات، ومواعید إجراء المراجعة الاستثنائیة للانتخابات خاص،

.21عمر فلاق، المجلس الدستوري قاضي الانتخابات، المرجع السابق، ص 1
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وهو 2خلال مدة تسبق عادة الموعد المقرر للانتخابات1و تختص السلطة التنفیذیة بإصدار
التي تتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب 10_16من القانون 84الأمر الذي أكدته المادة 

عبي الوطني والتي حددت مدة إجراء الانتخابات بثلاثة أشهر تسبق أعضاء المجلس الش
من ذات القانون العضوي المتعلقة بانتخاب 109وكذا المادة . 3الجاریةانقضاء العهدة 

أعضاء مجلس الأمة المنتخبین والتي تحدد أجل استدعاء الهیئة الانتخابیة بمرسوم رئاسي 
وقبل التطرق إلى رقابة المجلس 4تاریخ الاقتراعقبل ) 45(الخمسة وأربعین یوم خلال

:الدستوري على هذا القرار من عدمها، لا بد أن نشیر بادي ذي بدئ إلى فكر مفادها
هل أن هاته المرحلة تثور بصددها منازعات؟
 ر المتضمن لاستدعاء الهیئة الناخبة قرار إداري یطعن فیه أما الجهات اهل أن القر

.یة العامة أم أنه قرر سیادي لا یقبل أي وجه من أوجه الطعن ؟الإداریة صاحبة الولا
مادام أن المشرع الجزائري لم یشیر إلى هاته النقطة في ظل القانون العضوي المنظم 
للانتخاب، وكذا بالرجوع إلى النصوص الدستوریة، وإنما اكتفى بتبیان الجهة المصدرة لهذا 

المنازعات التي یمكن أن تثور بصدد هاته المرحلة أو إلى ر لا أكثر، ولم یشیر إلى االقر 
:إمكانیة الطعن في هذا القرار وهذا لغایة نستدرجها في وجهتین و التفصیل فیما یلي 

لاعتبار أن قرار استدعاء الهیئة الناخبة، قرار ممهد للعملیة الانتخابیة و بالنظر إلى 
ارة عن تصرف إداري مرتبط ارتباط وثیق الطبیعة القانونیة لهذا الأخیر یتضح بأنه عب

بالانتخاب ویعد من قبیل القرارات الإداریة المرتبة التي یعرفها جانب كبیر من الفقه بأنها تلك 

والمتضمن استدعاء هیئة 2002سنة فبرایر27الموافق ل1422ذو الحجة عام 15المؤرخ في 77-02ومثال ذلك، المرسوم الرئاسي رقم 1
.الناخبین لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص علیها في هذا القانون العضوي، تستدعي الهیئة الانتخابیة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة " 2
.12المتعلق بنظام الانتخابات، المصدر السابق، ص10-16من القانون رقم 25المادة " التي تسبق تاریخ الانتخابات) 3(
أطروحة مقدمة لنیل درجة المنازعات الانتخابیة دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات التشریعیة والرئاسیة، العبادي، ناسماعی3

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، عمر فرحاتي، قسم الحقوق، كلیة الح
.84-83، ص 2012/2013

المتعلق بنظام 10-16من القانون العضوي 109المادة : "قبل تاریخ الاقتراع ) 45(تستدعي الهیئة الانتخابیة بمرسوم رئاسي خمسة وأربعین 4
.24الانتخابات، المصدر السابق، ص
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قائمة بذاتها وإنما تأتي التصرفات القانونیة التي ترتبط بأعمال إداریة أخرى بمعنى غیر
وأن قرار استدعاء الهیئة یشكل قرارا سابقة أو لاحقة لعمل قانوني آخر مرتبط بها، خاصة 

لاحقا لمرحلة إعداد القوائم الانتخابیة وما یصاحبها من قرارات إداریة وهذا ما یجعلها غیر 
قابلة للطعن بصورة منفصلة عن دعوى الانتخابات، وهو ما لا ینطبق على القرارات 

ئة الناخبة قرار سیادي المنفصلة الغیر مرتبة وهذا ما ینفي فرضیة بأن قرار استدعاء الهی
غیر قابل للطعن، ومدام هو قرار یمكن الطعن فیه نتیجة لنزاع قائم كان الطعن السبیل 

.الوحید لتسویة النزاع
 فهل للمجلس الدستوري دور رقابي على هاته المرحلة باعتباره هیئة رقابیة دستوریة

بصورة خاصة ؟تسهر على صحة الانتخابات بصورة عامة و الانتخابات التشریعیة
كما سبق و أشرنا سابقا بأن المجلس الدستوري قد یسهر على صحة العملیة الانتخابیة 
برمتها بمعنى یشكل قاضي الفصل في جمیع الطعون التي تثار بصدد العملیات الإجرائیة 

المادة ( الدستوري تخاب وهذا هو تفسیر ما د في النصالممهدة أو اللاحقة المتعلقة بالان
إلا أنه بالرجوع إلى طبیعة القرار الذي یتضمن استدعاء الهیئة الناخبة نجد بأنه قرار )182

إداري یصدر من السلطة التنفیذیة وهذا ما یشیر إلى اختصاص مجلس الدولة باعتباره 
.1صاحب الولایة العامة بالنظر في صحة و مشروعیة هذا القرار

نسي بالرغم من تأخر عن الإعلان عن وهذا ما تم تجسیده من قبل مجلس الدولة الفر 
تخصصه حیث كان في بدایة الأمر، لم یعترف مجلس الدولة بجواز الطعن أمامه ضد هذا 
النوع من القرارات باعتبارها من قبیل القرارات المركبة لا یمكن فصلها عن باقي الإجراءات 

طلاع المجلس إلى اضوهذا ما یشیر (التمهیدیة للعملیة الانتخابیة و الطعن فیها أمامه 

فيالمشروعیةقدیر تیر و یة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتغیختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیر : هائیا فيیفصل مجلس الدولة ابتدائیا ون1
ون نمن القا9المادة ; ....!!المهنیة الوطنیةالمنظماتوالوطنیةالعمومیةالهیئاتالمرزیة والسلطات الإداریةالصادر عنالقرارات الإداریة

صفر 4المؤرخ في 01.98ون العضوي رقم نیعدل ویتمم القا2011یولیو26الموافق 1432شعبان عام 24مؤرخ في 13_11العضوي رقم 
.8، ص43دة الرسمیة عدد یمجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجر ، یتعلق باختصاصات 1998مایو30الموافق 1419
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إلا أنه بالرجوع إلى الأحكام القضائیة الإداریة في فرنسا بشأن ) اصتصالدستوري بهذا الاخ
الطعون الموجهة ضد قرار دعوة الناخبین في مجال الانتخابات التشریعیة، نجد بأن مجلس 

الرابعة ، في ظل الجمهوریة الثالثة و 1958الدولة الفرنسي في المرحلة السابقة لدستور 
قضي بعدم اختصاصه، بحكم أن البرلمان هو الجهة التي تختص بالنظر في مثل هاته 

.الطعون
حیث لعب مجلس الدولة إلى جانب دور الاستشاري، 1958إلا أنه بصدور دستور 

دورا قضائیا هاما، فمجلس الدولة باعتباره أعلى هیئة قضائیة إداریة، یعد قاض أول و آخر 
ظر في الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة وكل المراسیم، ولكن بشكل درجة، إذ أنه ین

موازي أنشأ المجلس الدستوري وحددت صلاحیاته بأنه قاضي الانتخابات التشریعیة وهذا ما 
دفع مجلس الدولة بأن یقضي بعدم اختصاصه اثر الطعن الذي أثیر أمامه فیما یتعلق 

و التي عرفت 1981اء الجمعیة الوطنیة لسنة باستدعاء الهیئة الناخبة الخاصة بأعض
بقضیة دالماس، حیث رفض مجلس الدولة النظر في مدى شرعیة هذا القرار مبررا ذلك 

.بكون المجلس الدستوري قاضي الانتخابات هو المكلف بالنظر في شرعیة هذا القرار
لا ،1958حددها دستور يستوري وبالنظر إلى صلاحیاته التإلا أن المجلس الد

یمكنه مباشرة مهام الفصل في صحة العملیات الانتخابیة إلا بعد إعلان النتائج، كما أن 
الطعن یجب أن یقدم ضد الانتخاب ولیس ضد قرار متعلق به، و أمام هذا الرفض من قبل 
مجلس الدولة دفع المجلس الدستوري بأن یضطلع بهذا الاختصاص بالرغم بأنه لا یتعلق 

، وعلیه كان هذا لأول مرة یختص المجلس الدستوري یفصل في دعوى بنتائج الانتخابات
إلغاء قرار إداري مرتبط بالانتخابات التشریعیة، وعلیه تبنى المجلس الدستوري المنهج 

.1التركیبي للعملیة الانتخابیة وأدخلها برمتها في ضمن اختصاصه
الدولة فصل في مثل أنه برجوع إلى ما هو مجسد في الجزائر نجد بأنه لا مجلس إلا

إلي 93السابق، ص المرجعوفرنسا في الإنتخابات الرئاسیة و التشریعیة،. دزسة مقارنة لتجربتي الجزائرالانتخابیةلعبادي، المنازعات سماعین 1
.102غایة 
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هاته القرارات التي تتضمن استدعاء الهیئة الناخبة ولا حتى المجلس الدستوري وفي اعتقادي 
تعتبر مثل هاته القرارات بمثابة أعمال سیادیة لا یجوز الطعن فیها خاصة وأنه أصدر 
بموجب مرسوم رئاسي ولا توجد سابقة قضائیة في الجزائر تبین أنه هناك طاعن في صحة

.1قرار أصدر بموجب مرسوم رئاسي

.إنشاء مكاتب التصویت: ثانیا 
بعد إعداد القوائم الانتخابیة و فتح المجال لتسجیل، وتتم مراجعتها و تحیینها یتم إنشاء 
مكاتب لتصویت التي عادة ما تتعدى إلى ثلاث مكاتب أو أكثر مما تشكل مراكز للتصویت 

:، ویتكون مكتب التصویت من 2بقرار من الواليویتم توزیع الناخبون على مستواها 
 "رئیس
نائب الرئیس
كاتب
3"مساعدین اثنین

.رقابة المجلس الدستوري على عملیات الترشح للانتخابات التشریعیة: الفرع الثالث 
سنتناول في خضم هذا الفرع الإطار القانوني لعملیة الترشح باعتبارها إجراء تمهیدي 

الإجراءات المشكلة لعملیة الإنتخاب، وكذا التطرق إلى مدى رقابة موضوعي من جل 
.المجلس الدستوري من عدمها على هذا الإجراء 

.27، المرجع السابق، ص نتخاباتالمجلس الدستوري قاضي الار فلاق، عم1
یتم إنشاء مركز ....خبینو یتطلبه عدد النایوزع الناخبون بقرر من الوالي على مكاتب التصویت بقدر ما تقتضیه ظرروف المحلیة ..."2

المتعلق بنظام الآنتخابات، المصدر 10_16، من القانون العضوي رقم27المادة:اا.بموجب القرار المنصوص علیه في الفقرة أعلاه التصوینت
.12السابق، ص 

.13، المصدر نفسه، ص29المادة 3



الدستوري قاضي الانتخابات التشریعیةالفصل الأول                                      المجلس 

22

.عملیة الترشح للانتخابات التشریعیة: أولا
یعتبر الترشح بمثابة عمل قانوني یعبر من خلاله الشخص صراحة وبصفة رسمیة 

المنصب الذي تم الإعلان عنه في الانتخاب أمام الجهة المختصة رغبته أو إرادته في تولي
، إذ تشرف على تنظیم 1وتشكل عملیة الترشح بمثابة إجراء سیاسي تتولاه الأحزاب السیاسیة
، فهي الوسیلة التي من 2عملیات تقدیم المترشحین، وتحضیر ملفاتهم ومنحهم التزكیة الحزبیة

منافسة الانتخابیة والسعي خلالها یكتسب المواطن صفة المرشح و صلاحیة لدخوله لل
للحصول على أصوات الناخبین من أجل الفوز بالمنصب المطلوب شغله بالانتخابات وهذا 
القول ینصب إلى وجهة مفادها أن الترشح بمثابة حریة معترف بها لكل مواطن إلا أن هاته 

في كل الحریة لا تمنح بشكل مطلق وإنما لمن توفرت فیهم شروط حددها و سطرها القانون 
الانتخابات وقد نقصر الإشارة على الشروط الواجب توفرها في المترشحین للانتخابات 

:فیما یلي 10-16التشریعیة و التي نص علیها القانون العضوي رقم 

:انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.1
:یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما یأتي "

 من هذا القانون العضوي و 33المنصوص علیها في المادةأن یستوفي الشروط
.یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها

 سنة على الأقل یوم الاقتراع) 25(سنة وعشرونأن یكون بالغا خمسا.
أن یكون ذا جنسیة جزائریة.
أن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها.
 ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة ولم یرد

.22، المصدر نفسه، ص94المادة 1
. 05سعودي بادیس، محاضرات مقیاس المنازعات الانتخابیة، المرجع السابق، ص2
و السیاسیة، ولم یوجد في ستة كاملة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة)18(یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشرة " 3

المتعلق بنظام الانتخابات، المصدر 10_16، من القانون العضوي رقم 3المادة : "المحددة في التشریع المعمول بهاإحدى حالات فقدان الأهلیة
.10السابق، ص
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، إذ حدد القانون مدة عضویة أعضاء المجلس الشعبي 1"اعتبار باستثناء الجنح غیر العمدیة
وفق إجراءات تعددت تحت عنوان أحكام خاصة بانتخاب ) 5(نوات سالوطني بخمس 

ا فیما یخص ترشح أعضاء غرفة المجلس الشعبي أعضاء المجلس الشعبي الوطني وهذ
.الوطني

:انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین.2
أما فیما یخص الترشح لشغل مجلس الأمة فإن المشرع الجزائري حدد مدة العضویة 

، 2بستة سنوات على أن یتم تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین كل ثلاث سنوات
بحسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء من قبل هیئة انتخابیة والذین ینتخبون بالأغلبیة 

وفیما 3أعضاء المجلس الشعبي الولائي أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة للولایة:تتكون من
یخص الشروط الواجب توفرها في المترشحین لعضویة مجلس الأمة فإنه یمكن لكل عضو 

ه الشروط القانونیة السالفة الذكر أن یشغل في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي توفرت فی
.4مقعد من مقاعد المجلس

وهاته الشروط تشكل المعیار الذي تقاس من وجهته قبول الترشح من عدمه فغالبا ما 
وفق إجراءات قانونیة برفض وإتمامهاتقوم الجهة المكلفة بالرقابة على صحة عملیة الترشح 

الترشح الأمر الذي یدفع صاحب المصلحة بأن یعترض على هذا الرفض وذلك تماشیا للحق 
الاعتراض الذي خوله إیاه المشرع من جهة وتماشیا من جهة أخرى للاختصاص المخول 

.للهیئة الرقابیة

.22، المصدر نفسه، ص 92المادة 1
): 3(سنوات سنوات ویجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین كل ثلاث ) 6(ینتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست "2
.24، المصدر نفسه، ص107المادة "
ینتخب أعضاء مجلس الأمة بالأغلبیة حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولایة، من طرف هیئة انتخابیة مكونة3

.24، المصدر نفسه، ص108ادة الم...": أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة للولایة–أعضاء المجلس الشعبي الولائي : من مجموع
، المصدر نفسه، 110المادة : "یمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر الشروط القانونیة أن یترشح للانتخاب لمجلس الأمة 4

.24ص
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من القانون 982وكذا المادة 1161ووفق ما تم التنصیص علیه بموجب المادة 
والتي ترفض بقرار قابل للطعن أمام المحاكم الإداریة بحكم غیر قابل 10-16العضوي 

للطعن، ومن هنا یتضح بأن رقابة المجلس الدستوري مستبعدة في ظل هاته المرحلة وذلك 
، حیث نجد بأنه لا للانتخاباتمع صراحة النصوص التي تبتاها القانون العضوي المنظم 

المجلس الدستوري على عملیة الترشح للانتخابات التشریعیة بصور آنیة على مجال لرقابة 
خلاف الانتخابات الرئاسیة التي تخضع فیها إجراءات الترشح لاختصاص المجلس الدستوري 
من بدایتها إلى نهایتها، أما بالنسبة للانتخابات التشریعیة فقد ترك المشرع الجزائري مهمة 

ة و القضاء الإداري كآلیة لحمایة حریة الانتخابات وحق الترشح تنظیمها ورقابتها للإدار 
المكرس في الدستور وربما ذلك راجع لعدم قدر المجلس الدستوري من الناحیة المادیة و 
البشریة على القیام بهذه المهام بصور معاصرة للعملیة وسریعة، نظرا ربما لكثرة ملفات 

خابات الرئاسیة، التي تكون بعدد یسمح للمجلس الترشح مقارنة بعدد ملفات الترشح للانت
.الدستوري تسلمها ودراستها و الفصل فیها بصور أبسط و أسرع

رقابة المجلس الدستوري على الإجراءات المعاصرة اللاحقة للعملیة : المطلب الثاني 
.الانتخابیة

ن أساسا في یمكننا القول أن الإجراءات المعاصرة و اللاحقة للعملیة الانتخابیة تكم"
مرحلة التصویت أو الاقتراع، ثم تأتي بعدها مباشرة مرحلة فرز الأصوات، وهي مرحلة لاحقة 
لعملیة التصویت، لتأتي بعدها مرحلة إعلان النتائج وما یلیها من اعتراضات من طرف 
المعنیین بنتائج الاقتراع، والتي تكون في شكل طعون مودعة بكتابة ضبط المجلس الدستوري 

فقة بكل ما یؤسسها، لیعمل المجلس الدستوري على دراستها بكل استقلالیة و الفصل ومر 
فیها، ثم تختم العملیة الانتخابیة بعمل المجلس الدستوري على الفصل في مدى شرعیة 

ویمكنها . ي في صحة الترشیحاتمن هذا القانون العضو 154تفصل اللجنة الانتخابیة الولائیة المشكلة بنفس الشروط المنصوص علیها في المادة 1
.23المصدر نفسه، ص ...": أن ترفض بقرار معلل أي ترشح أو قائمة مترشحین، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو 

.23المصدر نفسه، ص: ا ...ر من الوالي أوایجب أن یكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحین، حسب الحالة، بقر 2
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.1"الحملة الانتخابیة التي قام بها كل مترشح
انوني وانطلاقا مما سبق سیتم التطرق في خضم هذا المطلب إلي الإطار الق

للإجراءات المعاصرة واللاحقة للعملیة الانتخابیة في فرع أول ومن ثم التطرق إلى رقابة 
.المجلس الدستوري على هاته المراحل في فرع ثاني

.عملیات التصویت والفرز و إعلان النتائج: الفرع الأول
ق في لكل فرد الح:" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه21نصت المادة " 

یختارون اختیار ممثلینبواسطة وإماالاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة 
".حرا

وبناءا على ذلك قام الفقه بإعطاء عدة تعریفات للتصویت فالبعض عرفه على أنه 
عبارة عن إمكانیة مقررة قانونا للمواطنین الذین توفرت فیهم بعض الشروط المنصوص علیها 

2"الدستور والقانون للمساهمة في الحیاة العامةفي 

، إذ أنها 3عملیة سریة وشخصیةائري، عملیة التصویت بمثابةز حیث اعتبر المشرع الج
تحت . 4تخص الناخب ویرجع القرار في النهایة له، وذلك من خلال وضع أوراق الانتخاب

ي نفس الیوم على الساعة صباحا ویختم ف8، والذي یبدأ في الساعة 5تصرفه یوم الاقتراع
، حیث توضع أوراق التصویت لكل مترشح أو قائمة مترشحین في كل 6مساءا7السابعة 

مكتب من مكاتب التصویت حسب الترتیب الذي تعده الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات عن 

.50، المرجع السابق، صقاضي الانتخاباتالمجلس الدستوريعمر فلاق، 1
.52المرجع نفسه، ص 2
14، المصدر السابق، ص "التصویت شخصي وسري: "المتضمن بنظام الانتخابات التي تنص على أن 10- 16من القانون العضوي 34المادة 3
یحدد نص أوراق التصویت الذي، 2002ةنسمایو09الموافق 1423صفر عام 26المؤرخ في 144—02رقم التنفیذيالمرسومبمقتضى4

.التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، و ممیزتها التقنیة
.14، المصدر نفسه، ص "ف الناخب، یوم الاقتراع، أوراق التصویتلا توضع تحت تصر ":ص على أننالتي ت34المادة 5
، القانون رقم "...ساءم)7(صباحا ویختتم في نفس الیوم على الساعة السابعة)8(یبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة ": على أنصالتي تن32المادة6

.13، المصدر السابق، ص 1016
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1طریق القرعة

وفور اختتام الاقتراع، تبدأ عملیة فرز الأصوات الذي تعدد تعریفها، بین تعریف یغلب 
إذ عرّف البعض عملیة الغرز بأنها "علیه الطابع الإجرائي وتعریف یغلب علیه طابع الغایة، 

تلك العملیة التي بموجبها یتم حصر عدد الأصوات التي یحصل علیها المترشح في 
والتي بموجبها یتم تحدید الفائز الاقتراعالمرحلة الأخیر من صیرورة الانتخابات أو هي تلك 

في العملیة الانتخابیة وهناك من عرّفها بأنها تلك المرحلة المفصلیة التي تفرز كل ما شهدته 
العملیة الانتخابیة من تنافس وتصویت وتحالف وإشراف على العملیة الانتخابیة في شكل 

.2"نتائج نهائیة
و عدّ النقاط و یسلم وتختتم عملیة الغرز بتلاوة 3یة الفرز بصورة علنیةوتكون عمل

یس مكتب التصویت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت أوراق ئالفارزون لر 
.4التصویت التي یشكون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها
إلى غایة انقضاء آجال على أن توضع في أكیاس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها 

، على أن توضع في كل مكتب تصویت 5الطعن و الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات
محضر لنتائج، والذي یتم تحریر بثلاث نسخ على مستوى كل مكتب تصویت، على أن 

.6ترسل نسخة إلى اللجنة الانتخابیة البلدیة مع الملاحق مقابل وصل استلام

سبة لقوائم نبال....التصویتف الناخب، یوم الاقتراع، أوراقتوضع تحت تصر ...":على أنهالرابعة، التي تنصةالثانیة وكذا الفقر ةالفقر 3المادة 1
مستقلة تعده الهیئة العلیا التیبحسب تر البلدیة و الولائیة،المترشحین لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحین لانتخاب المجالس الشعبیة

.14ص سه،نفالمصدر :"...ق القرعةیلمراقبة الانتخابات عن طر 
.57المرجع السابق، صعمر فلاق، المجلس الدستوري قاضي الانتخابات، 2
ع علنا ویتم ایجري الاقتر ع وبتواصل دون انقطاع إلي غایة انتهائه تماما،ایبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتر : " والتي تنص على أن48المادة 3

.15، المصدر نفسه، ص"...بمكتب التصویت إلزاما

التلاوة وعد النقاط یسلم الفارزون لرئیس مكتب التصویت أوراق عد النقاط الموقعة من عند انتهاء عملیة : " التي تنص على أن 50المادة 4
.15، المصدر نفسه، ص ..."طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصویت التي یشكون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها

.15، المصدر نفسه، ص 50الفقرة الثالثة من المادة 5
نسخ یوقعها أعضاء مكتب التصویت، وتوزع ) 3(یحرر محضر الفرز في ثلاث ... تصویت، محضر لنتائج الفرزیوضع في كل مكتب" 6

. 16، المصدر نفسه، ص51المادة ...": نسخة إلى رئیس اللجنة الانتخایة البلدیة مع الملاحق مقابل وصل استلام : "...كالآتي
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ة التصویت وفرز الأصوات، تعرف العملیة الانتخابیة مرحلة وبعد الانتهاء من عملی
محصلة عملیة لفرز البطاقات الانتخابیة " جدیدة تتمثل في مرحلة إعلان النتائج والتي تعد 

الصحیحة التي أدلى بها الناخبون فیرى بعض الفقهاء أن عملیة إعلان نتائج الانتخابات 
لمعبر عنها في الانتخابات على المترشحین تقوم أساسا على توزیع الأصوات الصحیحة ا
1وبیان النسبة التي تحصل علیها كل واحد منهم 

وتمر مرحلة إعلان النتائج بمرحلتین، مرحلة الإعلان المبدئي ومن ثم الإعلان 
.النهائي

المبدئي لإعلان النتائج فیكون من قبل كل من رئیس مكتب التصویت إذ للإعلانالنسبة بف
مكتب علنا بالنتائج، ویتولى تعلیق محضر الفرز في مكتب التصویت بمجرد یصرح رئیس ال

تحریره وتسلم فورا وداخل مكتب التصویت نسخة من المحرر إلى كل الممثلین المؤهلین 
، والإعلان النهائي یكون من 2قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین مقابل وصل الاستلام

لمحضر المحرر من قبل رئیس مكتب التصویت في قبل المجلس الدستوري، فمن خلال ا
ثلاث نسخ و المرسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابیة البلدیة بإعداد محضر بثلاث نسخ، 

على أن تودع محاضرها لدى أمانة ضبط 3نسخة منه ترسل إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة 
.خابات التشریعیة للغرفتینالذي یعتمد علیها بإعلانه لنتائج الانت4المجلس الدستوري

وهو الأمر الذي تثور بصدده العدید من المنازعات، مما یدفع من لهم المصلحة بأن 
یعترضوا على صحة هاته العملیات وهنا یبرز دور المجلس الدستوري و ما یؤكد نطاق 

:المجلس الدستوري وهذا ما یتم توضیحه فیما یلي

.61مرجع السابق، ص فلاق عمر، المجلس الدستوري قاضي الانتخابات، ال1
.16، المصدر نفسه، ص 51المادة 2
.29، المصدر نفسه، ص 153دور اللجنة الانتخابیة البلدیة، المادة 3
.30، المصدر نفسه، ص 158و 156دور اللجنة الانتخابیة الولائیة، المادة 4
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التصویت و الفرز و إعلان النتائج لعملیةري الدستو رقابة المجلس : الفرع الثاني
الانتخابیة

قد تتجلى رقابة المجلس الدستوري خلال هاته المراحل على جزء منها دون الأخرى 
فدوره منحصرا بالفصل في جل المنازعات التي تثور بصدد عملیات التصویت لا أكثر فلا 

، أما فیما یخص مرحلة 1قتراعیمارس دور رقابي على عملیة الاقتراع أو تتبع عملیة الا
إعلان النتائج فهنا تظهر رقابته من خلالها الفصل في الاعتراضات التي تثور بشأنها 

، أما دوره الرقابي على عملیة فرز الأصوات، فإنه لم توكل له أیة 2وضبطها والإعلان عنها
و لا معاصرة على صلاحیة أو مهام رقابیة خلال هاته المرحلة، فلیس هناك لا رقابة مباشرة 

هاته المرحلة إنما یطلع المجلس الدستوري على محاضر الفرز و الملاحق المرفقة بها خلال 
مرحلة إعلان النتائج ولیس أثناء سیر عملیة التصویت فإطلاعه علیها یعتبر بمثابة سند 

لداخلي من النظام ا47لضبط النتائج والتأكد من شرعیتها وصحتها وهذا ما تشیر إلیه المادة 
یدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ویضبط "للمجلس الدستوري بعبارتها 

.3النتائج
وبعد :"... و ذلك من خلال07وعلى سبیل المثال ما ورد في حیثیات القرار رقم 

10الإطلاع على عریضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاریخ 
من طرف السید لخضر نادري مترشح بقائمة 107/2017المسجلة تحت رقم2017مایو

حزب تجمع أمل الجزائر، التي یعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشریعیة بالدائرة 
الانتخابیة المدیة، واعتبارا أنه ولمتطلبات التحقیق، تم إحضار محاضر الفرز ومختلف 

بیة على مستوى بلدیة قصر البخاري، وبعد المراجعة و إعادة الوثائق المتعلقة بالعملیة الانتخا
الحساب على مستوى البلدیة المذكورة، تبین للمجلس الدستوري فعال وقع أخطاء في مجموع 

.33من قانون الانتخاب، المصدر السابق، ص 171المادة 1
لم نتعمق بالحدیث عن رقابة المجلس الدستوري على مرحلتي التصویت و إعلان النتائج لأننا نتطرق إلیها في سلطات المجلس في هاته الجزئیة2

.الدستوري في مجال الفصل في منازعات الانتخابات التشریعیة وكذا إجراءات التي یتبعها للفصل
.60ق، ص المرجع السابالمجلس الدستوري قاضي الانتخابات،عمر فلاق، 3
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1..."المعبر عنها على مستوى الدائرة الانتخابیة الأصواتالأصوات، مما انعكس على عدد 

مجال الفصل في منازعات الانتخابات سلطات المجلس الدستوري في: المبحث الثاني
.التشریعیة

سوف نقصر مجال دراستنا على سلطات المجلس الدستوري في مجال عملیات 
النتائج وكذا إجراءات عمله للفصل في المنازعات التي تثور بصدد وإعلانالتصویت 

.عملیات التصویت و الإعلان المبدئي لنتائج الانتخابات التشریعیة

بالنسبة لعملیات التصویتسلطات المجلس الدستوري :ل المطلب الأو
المتعلق بنظام 10-16من القاتون العضوي 171استنادا إلى نص المادة 

الانتخابات، فإن المجلس الدستوري یبقى دوره منحصرا في الطعون المقدمة له، بمعنى أن 
جملة إجراءات دوره یفعل بموجب الاعتراضات المودعة أمامه، فیتخذ المجلس الدستوري

تؤدي في مجملها إلى نتیجة تتمثل في التأكید و السهر على صحة عملیات التصویت، و 
:التفصیل فیما یلي 

.الإجراءات أمام المجلس الدستوري:الفرع الأول 
المقدمة عتراضاتالالدستوري بمناسبة المنازعات أو تباشر الإجراءات أمام المجلس ا

لدى 3بموجب طلب في شكل عریضة عادیة یتم إیداعها،2بصدد صحة عملیات التصویت
.2017مایو 18الموافق 1438شعبان 21مؤرخ في 17/د.م.ق/07قرار رقم 1
عیة یالمترشح للانتخابات التشر على صحة عملیات التصویت على كل منالاعتراضأن المشرع الجزائري قصر إمكانیة تقدیم ىإلةتجدر الإشار 2

عملیات بتقدیم الض على صحة اسیاسي مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الاعتر لكل مترشح للانتخابات التشریعیة أو حزب": أو حزب سیاسي
التطلع على المرسوم . 33المصدر السابق، ص، المتعلق بنظام الانتخابات10_16من القانون العضوي 171من المادة الأولىالفقرة "...طلب 

26، المؤرخة في 11دة رسمیة عدد یالطعن في صحة عملیات التصویت، جر المتعلق بكیفیة 2014فبرایر 20المؤرخ في 80_14التنفیذي رقم 
.2014فبرایر 

الإطلاع على عریضة وبعد"2017مایو سنة 8الموافق 1438شعبان عام 21مؤرخ في 17/ د.م.ق/05ر رقم اومثال ذلك ما أشار إلیه القر 3
من طریف السید عبد النور خلیفي 2017/82المسجلة تحت رقم 2017مایو سنة 10س الدستوري بتاریخ لالطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج

، الموقع الرسمي "یة بالدائرة الانتخابیة البلیدة متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم الذي اعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشریع
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.1ساعة الموالیة لإعلان النتائج48أمانة ضبط المجلس الدستوري، خلال 
عریضة "قد نصت في خضم فقراتها على عبارة 171وتجدر الملاحظة بأن نص المادة 

بیانات من النظام الداخلي للمجلس الدستوري إلي جل ال50، وقد أشارت المادة "عادیة
:الواجب توفرها في عریضة الطعن بنصها

:یجب أن تتضمن عریضة الطعن البیانات التالیة" 
الاسم و اللقب و المهنة و العنوان و التوقیع وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي -

.الذي ینتمي إلیه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة
الحزب، وعنوان مقره، وصفة مودع الطعن إذا تعلق الأمر بحزب سیاسي، تسمیة -

الذي یجب أن ثبت التفویض الممنوح إیاه عرض الموضوع و الوسائل المدعمة 
.للطعن و الوثائق المؤیدة له

ي أنها ن، یع2ویجب تقدیم عریضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم
لكن دون إعفاء عریضة بسیطة تحرر على ورق عادي دون شروط أخرى كالدمغة وغیرها، 

13و التي أشارت إلیها المادة3الطاعن من الشروط الواجب توفرها في أیة عریضة عادیة
، بالإضافة إلى شروط إجرائیة تتمثل في 094-08من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

.إیداع العریضة لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري
لمقدمة أو المودعة لدى أمانة المجلس، یوزع وبعد تحریك الدعوى بموجب العریضة ا

www.conseil-constitutionnel.dzللمجلس الدستوري،
، المادة "لإعلان النتائج ساعة الموالیة)48(الأربعینس الدستوري خلال الثماني و لفي شكل عریضة عادیة یودعها لدى كتابة ضبط المج"1

.33، المصدر السابق، ص 10_16، من القانون العضوي رقم 171
، 2016مایو 11في ، المؤرخ29دة الرسمیة للجمهوریة العدد یالجر المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2016أبریل 06النظام المؤرخ في 2

.6ص
.97-99مسعود شیهوب، المجس الدستوري قاضي الانتخابات، المرتجع السابق، ص ص 3
.ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونالتقاضيلا یجوز لأي شخص 4

المدنیة و للإجراءاتضمنتالم09-08من القانون رقم 13المادة : "... في المدعي أو في المدعى علیهیثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة 
.3الإداریة،المصدر السابق، ص 
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1.رئیس المجلس الدستوري الطعون على أعضاء المجلس المقررین

لیباشر إجراءات التأكد من -قاضي الانتخابات -بصلاحیة الأخیروبعدها ینعقد هذا 
صحة عملیات التصویت للانتخابات التشریعیة، إذ یشعر المترشح المعلن منتخبا الذي 

أیام ابتداء من تاریخ 4خلال أجل -ملاحظات كتابیة -على انتخابه لیقدم دفاعه اعترض
.2أیام بقرار معلل3التبلیغ لیفصل هو الآخر في الاعتراض المعروف أمامه في أجل 

وفیما یخص الاعتراض على صحة عملیات التصویت بالنسبة لانتخابات مجلس الامة فیرفع 
بموجب طعن یتم تقدیمه من قبل كل مترشح لدى أمانة ضبط 3النزاع إلي المجلس الدستوري

والتي تلي إعلان النتائج والذي یبث هو الآخر في أجل 4ساعة24المجلس الدستوري خلال 
في الطعون المقدمة في أجل ثلاثة أیام كاملة إما عدم قبول الطعن لعدم استناده إلى أساس 

.5أو بقبول الطعون واتخاذ قرار معلل

.نریمجلس المقر یس المجلس الدستوري الطعون على أعضاء الئیوزع ر 1
ون العضوي المتعلق بنظام نحظاته الكتابیة وفقا لأحكام القالتقدیم ملاانتخابهویبلغ الطعن بجمیع الوسائل القانونیة إلي التائب الذي اعترض على 

.7من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، المصدر السابق، ص 51المادة : الانتخابات ا
س الدستوري لالمجوبعد الإطلاع على عریضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط"س الدستوري لموذج الذي یبین إجراءات عمل المجوھذا الن2

العام لحزب التجمع الأمین، المقدمة من كازیتاني عبد الحق مفوضا من طرف 29/2017المسجلة تحت رقم 2017مایو 9بتاریخ 

.ض على صحة عملیات التصویت للانتخابات التشریعیة بالدائرة الانتخابیة وھراناالوطني الدیمقراطي، و المتعلقة بالاعتر

.وبعد الإطلاع على ملف الطعن

.وبعد إشعار المطعون ضده 

.وبعد الإطلاع على الملاحظات الكتابیة للمطعون ضده 

.وبعد التحقق

.وبعد الاستماع إلي العضو المقرر

، موقع الرسمي للمجلس 2017مایو سئة18الموافق 1438شعبان عام 21مؤرخ في 17./د.م.ق/03قرر رقم : " وبعد المداولة

www.conseil.constitonnel.dzالدستوري،
العلومیل شھادة الماجستیر في نمذكرة مقدمة لآلیات الإشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر،ھ، نماجده بوخز3

.41،ص 2015_2014القانونیة، عمر روینة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمھ لخضر بالوادي، 

.26، قانون العضوي للانتخابات، المصدر السابق، ص 130المادة 4
.26، المصدر نفسه، ص 131المادة 5
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.قرار المجلس الدستوري بفصله في منازعات الانتخابات التشریعیة: الثانيالفرع 
بعد مباشرة المجلس الدستوري لجملة الإجراءات المحددة قانونا یتخذ قرارا كما سبق ذكره 

:معلل إما 

بإلغاء الانتخاب.
بإعادة صیاغة محضر النتائج وفق ما توصل إلیه أثناء انعقاده كهیئة قضائیة.

ویمكن أن نشیر إلى الحالات التي یمكن أن تشكل سببا لفصل المجلس الدستوري 
س الدستوري بإلغاء بإعادة صیاغة محضر النتائج، وكجدیر بالذكر أنه نادرا ما یفصل المج

:فصیل فیما یليتالانتخاب، وال

1اتإلغاء الانتخابقرار : أولا

4المجلس الدستوري بتاریخ استنادا إلى عریضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط 
من طرف المترشح سناني محمد الطیب الذي یطعن بموجبها 02/04تحت رقم 2003ینایر

لتجدید نصف أعضاء ومجلس 2003دیسمبر 30في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاریخ 
...الأمة المنتخبین بولایة سوق أهراس

أهراس التي جرت بولایةاعتبارا أنه ثبت بعد التحقیق في العملیة الانتخابیة-
.أن ثلاثة ناخبین صوتوا عن طریقة وكالات مرفقة بشهادات مرضیة

من قانون الانتخاب یكون 139الفقرة الثانیة و 123-35اعتبار أنه بموجب المواد -
التصویت في انتخابات مجلس الأمة شخصي وسري و إجباري ماعدا في حالة 

.المانع القاهر
الفقرتین الثانیة و الثالثة من الأمر 66و62/1واعتبارا أنه بموجب المادتین -

المتضمن قانون الانتخابات یجوز للأشخاص المرضى التصویت عن طریق 
المتضمن نتائج تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة 2004ینایر سنة 8الموافق 1424ذي القعدة عام 15مؤرخ في 04/د.م.ق/03قرار رقم 1

.المنتخبین
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الوكالات، ویكون ذلك بالنسبة للأشخاص المرضى في المستشفیات بعقد محرر أمام 
إشهاد من أمین اللجنة مدیر المستشفى، وبالنسبة للذین یعالجون في منازلهم ب

.الإداریة الذي ینتقل إلیهم بناءا على طلبهم
ذي 7في المؤرخ 68-97من المرسوم التنفیذي رقم 5واعتبارا أنه بموجب المادة-

الذي یحدد شروط إعداد 1997مارس سنة 15الموافق ل 1417القعدة عام 
قب واسم وتاریخ الوكالة وشكلها یجب أن یبین في مطبوع الوكالة على الخصوص ل

ومكان الولادة وعنوان ومهنة ورقم التسجیل في القائمة الانتخابیة لكل من الموكل و 
.الوكیل وكذا مكتب تصویتهما وإمضاء الموكل و السلطة التي أعدت الوكالة أمامها

الفقرة 66و62واعتبارا أن الوكالات المتنازع فیها حررت خلافا لما تقتضیه المادتین -
لكونها لا تثبت وجود المانع القاهر الذي حال دون حضور أصحابها یوم الثانیة 

الاقتراع إلى مكتب التصویت كما أنه لم یثبت تنقل أمین اللجنة الإداریة إلى منازل 
...أصحاب الوكالات للإشهاد على تعذر تنقلهم بسبب المانع

بات ینظم انتخاب اخر الفقرة الثالثة من قانون الانتخا149واعتبار أنه بموجب المادة -
أیام من تاریخ آخر تبلیغ لقرار المجلس الدستوري القاضي ) 8(في أجل ثمانیة 
بإلغاء الانتخاب،

:لهذه الأسباب ودون مناقشة باقي الأوجه یقرر
بولایة سوق أهراس 2003دیسمبر30إلغاء الاقتراع الذي جرى یوم الثلاثاء : المادة الأولى

.لس الأمة المنتخبینقصد تجدید نصف أعضاء مج
یتعین على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولایات المعنیة، في الآجال : المادة الثانیة

..."القانونیة 
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.1صیاغة محضر نتائج التصویتإعادة: ثانیا 
:فتتمثل حالات تجسد هاته الحالة فیما یلي

رجال، مركز 28إمكانیة وقوع خطأ مادي في توزیع الأصوات المعبر عنها في المكتب .1
وبعد الإطلاع على عریضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس :"... أولاد أحمد

، من طرف السیدة نورة محیوت 295/2017تحت رقم2017مایو 10الدستوري بتاریخ 
على عملیات التصویت في ضبالاعتراالمتعلقة مفوضة عن حزب جبهة القوى الاشتراكیة و

...الانتخابات التشریعیة بالدائرة الانتخابیة المسیلة
اعتبار أن الطاعن بموجب عریضته یثیر وجها وحیدا مفاده أنه یعترض على نتائج -

على مستوى الدائرة الانتخابیة 2017مایو سنة 4الانتخابات التشریعیة لیوم 
رجال مركز أولاد أحمد 28دة صیاغة محضر الفرز لمكتب المسیلة، ویلتمس إعا

وإلغاء نتائج الاقتراع بلدیة مقره والنتائج المترتبة عن الانتخابات التشریعیة المعلن 
.عنها في ولایة المسیلة

اعتبارا أنه ولمتطلبات التحقیق، تم إحضار صندوق الاقتراع التابع لمركز التصویت -
بلدیة مقرة، الدائرة الانتخابیة المسیلة، وكذا محضر رجال، 28أولاد أحمد مكتب 

فرز الأصوات الخاص به، وبعد مراجعة هدا الأخیر، ومقارته بأوراق التصویت 
الموجودة في الصندوق تبین للمجلس الدستوري أن عدد الأصوات مطابق تماما 

" نسخة طبق الأصل"لمحضر الفرز المقدم من طرف الطاعن و الذي یحمل عبارة 

شعبان عام 21المؤرخ 17/د ,م,ق/01رقم قرارأفاد به المجلس الدستوري في الوكمثال عن إعادة صیاغة محضر نتائج عملیات التصویت ما 1
ون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات نمن القا171أن المادة ااعتبار و " : ذي تنص حیثیاته عل ما یلي وال2017مایو 18الموافق ل1438

معللا إما بإلغاء الانتخاب ار اس الدستوري أن الطاعن یستند إلي أساس فإنه یمكنه أن یصدر قر لفقرتها الثالثة على أنه إذا تبین للمجتنص في 
:ما یأتي في الشكل یقررالمتنازع فیه أو بإعادة صیاغة محضر النتائج وإعلان المترشح المنتخب قانونا لهذه الأسباب 

بالنتیجةقبول الطعن موضوعا و: وضوع قبول الطعن شكلا في الم
لى ، وإعادة صیاغة محضر تركیز نتائج التصویت للدائرة الانتخابیة البلیدة وذلك ع2017مایو 4ع الذي جرى یوم اتصحیح نتائج الاقتر : أولا 

.موقع الرسمي للمجلس الدستوري، المرجع السابقال: " ...النحو الآتي
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رجال، مرتین 28وجود خطأ مادي في توزیع الأصوات المعبر عنها في المكتب و 
.1"أولاد أحمد

وجود تضخیم في عدد الأصوات وهو ما أفاد به المجلس الدستوري من خلال قرار رقم .2
:الذي یشیر في حیثیاته إلى أن03
بالبلدیات اعتبار أن الطاعن یثیر في عریضته وجود تضخیم في عدد الأصوات "...-

ونیف، عین الترك، أرزیو، واد التالیة، بلدیة سیدي الشحمي، بذر الجیر، حاسي ب
ت، حاسي بن عقبة، سیدي بن یبقة، مسرغین، مرسى الكبیر، قدیل، بوسفر، لاتلی

هذا التضخیم في النتائج لفائدة قائمة حزب جبهة التحریر الوطني إثباتویلتمس 
صوتا 123290بلدیة، وبمجموع 26من أصل 13بالدائرة الانتخابیة وهران في 

مقاعد نیابیة، ومطالبا 5من يالدیمقراطمضافا، مما حرم قائمة التجمع الوطني 
بإصدار قرار بتصحیح نتائج الانتخابات للدائرة الانتخابیة وهران، وذلك بإلغاء 
الأصوات المضخمة و المضافة لفائدة حزب جبهة التحریر الوطني و إعادة ترتیب
توزیع المقاعد وفقا للنتائج الفعلیة الواردة في محاضر فرز الأصوات لمكاتب الدائرة 

2..."ذات طابع جزائيتجاوزاتالانتخابیة وهران، كما یثیر الطاعن وقع 

انتزاع أصوات من حزب ومنحها لحزب آخر، وهدا ما أشار إلیه السید الكوب رشید .3
الذي یطعن في صحة عملیات التصویت متصدر قائمة التجمع الوطني الجمهوري، و 

بالدائرة الانتخابیة البلیدة لسبب أنه بعد قیامه بحساب النتائج لمختلف بلدیات الدائرة 
الانتخابیة البلیدة، أن عملیة جمع الأصوات كانت خاطئة بدلیل أن بعض الأصوات التي 

... تحصل علیها قد نزعت منه ووزعت لأحزاب أخرى 
قوف على حقیقة الأوضاع، تم إحضار محاضر الفرز، وبعد واعتبارا أنه وللو -

.، المرجع السابق2017ة نمایو س18الموافق 1438شعبان عام 21مؤرخ في 17/د.م.ق/20ر رقم االقر 1
.، المرجع السابق2017ة نمایو س18الموافق 1438شعبان عام 21مؤرخ في 17/د .م.ق/03ر رقماقر 2
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الفحص و التحقیق ومراجعة الحساب، تبین فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة 
في محاضر الفرز مع ما هو مدون في محاضر الإحصاء البلدي، ووجود أخطاء 

تي مادیة في حق قائمة الطاعن وتوصل المجلس الدستوري إلى أن عدد الأصوات ال
.26911صوتا بدل 3376تحصلت علیها قائمة الطاعن هو 

أعضاء الغرفة الثانیة للسلطة منازعاتوفیما یخص سلطات المجلس الدستوري في 
التشریعیة مجلس الأمة التي یمكن أن تثور بصدد نتائج الاقتراع فقد یبت المجلس  الدستوري 

من خلال الطعن المقدم من قبل كل مترشح و الذي 2أیام كاملة) 3(في الطعون خلال أجل 
.3ساعة التي تلي إعلان النتائج24یودع لدى كتابة ضبط المجلس خلال 

ویكون قرار المجلس الدستوري إما بإلغاء الانتخاب المحتج علیه، وإما بتعدیل محضر 
.4النتائج المحرر، و أن یعلن نهائیا الفائز الشرعي

.التشریعیةالانتخاباتسلطات المجلس الدستوري بصدد إعلان نتائج : المطلب الثاني 
التي أسفرت علیها العملیة الانتخابیة في الجزائر 5تمر مرحلة إعلان نتائج الانتخابات

بمرحلتین، مرحلة الإعلان المبدئي لنتائج الانتخابات ومرحلة الإعلان النهائي عن نتائج 
وهو ما أشارت 6یعیة والتي أوكلت مهمة الإعلان عنها للمجلس الدستوريالانتخابات التشر 

، والتي تشكل الأساس القانوني لهاته 2016من التعدیل الدستوري لسنة 182إلیه المادة 

.2017مایو سنة 18الموافق ل 1438شعبان عام 21مؤرخ في 17/د.م.ق/16قرار رقم 1
، بالمتعلق بنظام الانتخا10-16، من القانون العضوي رقم 131المادة ...": أیام كاملة) 3(الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة یبت المجلس 2

.26المصدر السابق، ص
ساعة ) 24(یحق لكل مترشح أن یحتج على نتائج الاقتراع بتقدیم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرین : " 130المادة 3

.26، المصدر نفسه، ص "التي تلي إعلان النتائج 
و إذا اعتبر أن الطعن مؤسس یمكنه بموجب قرار معلل، إما أن یلغي الانتخاب المحتج علیه، و إما أن یعدل " 131الفقرة الثانیة من المادة 4

.26، المصدر نفسه، ص "محضر النتائج المحرر، وأن یعلن نهائیا الفائز الشرعي 
كلفة تعلن نتائج الانتخابات بموجب قرار یجب أن یتضمن الإشارة إلى عملیات التصحیح والتعدیل للأصوات التي قد تكون قد قامت بها الهیئة الم5

ق، عمر فلا: أرجع إلى...بعملیة إعلان نتائج  الانتخابات، وكذا بیان النتائج النهائیة للتصویت من حیث عدد الناخبین المسجلین والمصوتین 
.64-63، المرجع السابق، ص المجلس الدستوري قاضي الانتخابات التشریعیة

.62مرجع نفسه، ص 6
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الفكرة، والتي یدور مضمونها حول سهر المجلس الدستوري على صحة الانتخابات التشریعیة 
على هاته الصلاحیة 10_16ن أكد القانون العضوي رقم وإعلانه لنتائج هذه العملیات، أی

:وعدد إجراءات هذا الإعلان في فقرات فیما یلي

.بالنسبة لإعلان نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني: الفرع الأول
بعد استلام نتائج اللجان الانتخابیة للدوائر الانتخابیة و الولائیة وللمقیمین في الخارج، 
یضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشریعیة بناءا على هاته المحاضر المبینة 

.1ساعة72للنتائج ویعلنها في أجل أقصاه 
ویت المحصل علیها في كل نتائج التصبإحصاءحیث تقوم اللجنة الانتخابیة البلدیة 

مكاتب التصویت على مستوى البلدیة، وتسجیلها في محضر رسمي في ثلاث نسخ، والتي 
.2ترسل فورا إلى رئیس اللجنة الانتخابیة الولائیة

المرسلة وتختتم هاته 3والتي تتولى هي بدورها بجمع و معاینة تركز النتائج النهائیة
مانة ضبط المجلس الدستوري وذلك خلال اثنین المعاینة بمحضر تودعه على مستوى أ

وبعدها یباشر المجلس الدستوري بضبط 4لاختتام الاقتراع على الأكثر) 72(وسبعون ساعة 
نتائج الانتخابات التشریعیة ویعلن عنها مبدئیا مما یفتح المجال لطعون الوزارة في مدى 

ساعة من تاریخ استلام نتائج اللجان الانتخابیة ) 72(ت التشریعیة ویعلنها في أجل أقصاه اثنان وسبعون ایضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخاب"1
المادة " : لمقیمین في الخارج، ویبلغها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وعند الاقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني للدوائر الانتخابیة والولائیة وا

.23المتعلق بنظام الانتخابات، المصدر السابق، ص 10-16من القانون العضوي رقم 101
.29، المصدر نفسه، ص 153المادة 2
" تعاین وتركز وتجمع اللجنة الانتخابیة الولائیة النتائج النهائیة التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابیة البلدیة : " ، التي تنص على أن 156المادة 3

یتلقى المجلس الدستوري محاضر : " جلس الدستوري بنصهامن النظام الداخلي للم47المادة وهذا ما أشارت إلیه كذلك . 30المصدر نفسه، ص 
الأعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الخاصة بالمواطنین المقیمین في الخارج كما یتلقى محاضر نتائج تركیز نتائج انتخابات 

.انتخابات أعضاء مجلس الأمة
خلي للمجلس النظام الدا": یدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر ویضبط النتائج تطبیقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

.6الدستوري، المصدر السابق، ص 
بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، یجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابیة الولائیة أو الدائرة : " التي تنص على أن159المادة 4

وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضب ساعة الموالیة لاختتام الاقتراع، على الأكثر، ) 72(الانتخابیة خلال الاثنین والسبعین 
.30، القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المصدر السابق، ص ..."المجلس الدستوري
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الذي 2017مایو8توري عن ذلك بیان المجلس الدس، و أحسن مثال1صحة هاته النتائج
:ینص في حیثیاته على أن 

وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررین،
وبعد المداولة،

شعبان عام 7یعلن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى یوم 
:على النحو التالي 2017مایو سنة4الموافق ل 1438

23251503:الناخبون المسجلون
8225223:ناخبون المصوتونال

%37.35:نسبة المشاركة
1757043:ق الملغاة االأور 

....6468180:هانالأصوات المعبر ع
... من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه ، 171طبقا للمادة 

ع ابتداء من هذا الإعلان إلى غایة اوعلیه یفتح أجل إیداع الطعون في نتائج المؤقتة للاقتر 
) 20(الثامنةعلى الساعة 2017ة نمایو س10الموافق 1438شعبان عام 13یوم 

".مساءا
وبعدها یأتي دور المجلس الدستوري الذي یفعل بموجب عریضة الطعن المودعة 
أمامه، حیث یقوم بتصحیح الأخطاء المادیة إن وجدت كما یمكنه إدخال تعدیلاته إذا اقتضى 
الأمر ثم یضبط هذه النتائج ویعلن عنها سواء تلك المتعلقة بأعضاء المجلس الشعبي الوطني 

له أن یطلب من كل الجهات المختصة بصدد تحقیقه، موافاته أو مجلس الأمة كما یمكن 
بملفات المترشحین الفائزین بالانتخابات یغرض التأكد من توفرها على الشروط القانونیة لكي 

والآجال كال في الطعون المتعلقة بها وفق الأئیضبط المجلس الدستوري نتائج العملیات الانتخابیة للانتخابات التشریعیة، ویعلن عنها، ویبث"1
من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، المصدر 53المادة " المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و الأحكام المذكورة أعلاه 

.7السابق، ص 
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ع، ویتعلق الأمر لاسیما ار بشأنها وكذا جمیع الوثائق التي لها علاقة بعملیة الاقتر ایتخذ القر 
:بالوثائق الآتیة 

اء البلدي للتصویتمحاضر الإحص
ویتصمحاضر فرز الأصوات لمكاتب الت
قوائم توقیعات الناخبین
 1ع علیهاز انق المتاق الملغاة و الأور االأور

:موذج نوك
س الدستوري لوبعد الاطلاع على عریضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج..."
ور نالسید عبد ال، من طرف 82/2017المسجلة تحت رقم 2017ةنمایو س10بتاریخ 

ة مجتمع السلم، الذي یعترض من خلالها على نتائج كخلیفي، متصدر قائمة تحالف حر 
...الانتخابات التشریعیة بالدائرة الانتخابیة البلیدة

ویت صرز لمكاتب التفطلبات التحقیق تم إحضار محاضر الاعتبار أنه لمت...."
حاضر فرز الأصوات و فحصها و مراجعة مأعلاه ، وبعدةالتابعة لمركز البلدیات المذكور 

ةیز نتائج التصویت للدائر كها بمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات و محضر تر نمقار 
المحاضر، وري فعلا وجود عدم تطابق بین بعضالانتخابیة البلدیة تبین المجلس الدست

ر بمعوجود خطأ في توزیع الأصوات الساب الأصوات، ومن ثمووجود أخطاء مادیة في ح
،من الأصوات المعبر عنها%5الطاعن بعد تصحیحها تتجاوز عتبةعنها مما یجعل قائمة

وتا، وبذلك ص8217صوتا بدلا من 9338حیث اتضح أن قائمة الطاعن تحصلت على 
واعتبار أنه تبین كذلك وجود ... یع المقاعد مما یجعل طعنه مؤسساز تصبح قائمة مؤهلة لتو 

القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ عضبالممنوحة لأخطاء في عدد الأصوات 
:بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما یتعین معه تصحیح هذه الأخطاء على النحو الآتي

93609صوتا بدل 86157عدد الأصوات :حزب جبهة التحریر الوطني .1
.65المرجع السابق، ص المجلس الدستوري قاضي الانتخابات،فلاق عمر، 1
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18688صوتا بدل 18912عدد الأصوات : التجمع الوطني الدیمقراطي.2
9831صوتا بدل 9825عدد الأصوات : "صوت الشعب "القائمة الحرة .3
8390صوتا بدل 9387عدد الأصوات : ئریة االجبهة الوطنیة الجز .4
.8217صوتا بدل 9338عدد الأصوات : ة مجتمع السلم كتحالف حر .5

أصوات هذه القوائم الخمسة، وإلى عدد المقاعد ظر إلى مجموع عدد نأنه وبالاواعتبار 
خابي تن المعامل الانإف)13(عشرالمعنیة و البالغ عددها ثلاثة الانتخابیةخصصة للدائرة الم

"...ع المقاعد كالآتيیصوتا، وعلى ضوء ذلك یتم توز 10278یصبح 
ظام الانتخابات التي نمن القانون العضوي المتعلق ب171المادة واستنادا لنص

ع فیه، أو إعادة صیاغة ناز المتدستوري بأن یلغي الانتخاب تمكن للمجلس ال
ر معلل متى تبین أن الطعن یستند إلى الأساس، امحضر النتائج المتنازع فیه بقر 

:، و التفصیل فیما ربیان السالف الذكوهذا ما تناوله ال
....یقرر ما یلي: لهذه الأسباب

الطعن موضوعا،قبول:عو في الموض
:وبالنتیجة

الانتخابیة البلیدة الواردة في بیان المجلس ةالتشریعیة للدائر تخاباتنتصحیح نتائج الا: أولا 
النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي إعلانضمن تالم2017مایو8الدستوري 

1"...الوطني

، و ائق المرفقة بها، المذكورة أعلاهسة النتائج المدونة في المحاضر و الوثاوبعد در -
التدقیق فیها،

والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس 2017مایو سنة 8الموافق 1438ان شعب11بیان المجلس الدستوري المؤرخ في 1
، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، الموقع الرسمي للمجلس 2017مایو سنة 4الموافق 1438شعبان عام 7الشعبي الوطني الذي جرىیوم 

.الدستوري
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،"ل التعدیلات الضروریة في النتائجالأخطاء المادیة الملاحظة و إدخاوبعد تصحیح -
في ضبط النتائج تتمثلوالتيالدستوري،المجلسیقوم بهاالتيالأعمال المادیةهاتهوبعد

صحتها وصحة العملیات التي مهدت لها من عملیات التصویت یعلن عدها منالتأكدو
:بالشكل الآتي 

الدستوري بذكر المصادر المعتمد علیها لإعلان هاته النتائج و المتمثلة یبدأ رئیس المجلس 
:في

.الدستور-
.القانون العضوي للانتخابات-

.نف على التصویت خارج الوطراة بالإشة واللجان المكلفئیمحاضر اللجان الانتخابیة الولا
ة و ركونسبة المشاسجلین و الناخبین المصوتین، ن النتائج بذكر عدد الناخبین المیعلن ع

.1ةالملغاالأصواتوعنهارعبالمالأصوات
امرتبة ابتداءزةالتي تحصلت علیها القوائم الفائصوات و المقاعدثم یحدد بعد ذلك عدد الأ

، ویلحق هذا الإعلان بجداول تتضمن في 2من الفائز بأكبر عدد من المقاعد إلى أصغرهم

فیما یخص النتائج النهائیة للانتخابات،" 1
7فإن النتائج النهائیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى في : بناءا على القرارات حول الطعون المقبولة في الموضوع: أولا

:، تكون كالآتي2017مایو 4الموافق ل 1438شعبان 
23251503:الناخبون المسجلون
8225223:الناخبون المصوتون

%37.35:نسبة المشاركة
1757043:ق الملغاة االأور 

....6446750:هانالأصوات المعبر ع
، الموقع الرسمي 2017مایو 04إعلان النتائج النهائیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني التي جرت یوم . 1778373: الأوراق الملغاة

.للمجلس الدستوري
:على النحو الآتي ، المرأةعلیها حصلتالتيالمقاعدعلیها، بما فیهاحصلت التيالمقاعدوالأصواتالفائزة، حسب عدد القوائمبتوتر 2
:قوائم حزب جبهة التحریر الوطني 1

3633241: صوات المحصل علیها عدد الأ
221:عدد المقاعد المحصل علیها 

:قوائم حزب التجمع الوطني الدیمقراطي 2



الدستوري قاضي الانتخابات التشریعیةالفصل الأول                                      المجلس 

42

لمنتخبین في المجلس الشعبي الوطني، وفي الجدول الجدول الأول قائمة أسماء المترشحین ا
الثاني عدد الأصوات المتحصل علیها من طرف القوائم على المستوى الوطني و في الخارج 

ول الرابع فإنه و في الجدول الثالث یحدد نسبة التمثیل في المجلس الشعبي الوطني، أما الجد
إلى رئیس المجلس الشعبي الإعلانلغ هذا ویب1خابیةنتع حسب الدوائر الاار یحدد نتائج الاقت

یدة الرسمیة شر الإعلان في الجر نیثم، 2الوطني و إلى وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة
.3للجمهوریة الجزائریة

.بالنسبة لإعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین: الفرع الثاني
بها أعضاء المجلس الشعبي الوطني، س الكیفیة التي یصدرنفصدرها بیفإنه غالبا ما 

المترشح أو جلسة مغلقة في أحقیة الطعون المقدمة من قبل لالیبث المجلس الدستوري خ
تخاب وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في القانون الانالحزب السیاسي المشارك في 

.عملهلإجراءاتخابات والنظام المحدد نتالعضوي المتعلق بالا

057524:صوات المحصل علیها عدد الأ
70:عدد المقاعد المحصل علیها 

:قوائم تكتل الجزائر الخضراء3
049475: المحصل علیها الأصواتعدد 

47:عدد المقاعد المحصل علیها 
:كیة اقوائم جبهة القوى الاشتر 4

275188: المحصل علیها الأصواتعدد 
2012ةنمایو س15الموافق 1433جمادى الثانیة عام 24مؤرخ في 12/د٠م٠إ/ 01إعلان رقم ".....21: عدد المقاعد المحصل علیها 

"یتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
،س الشعبي الوطنيالمترشحین المنتخبین للمجلقائمة : الأولالجدول 1

.المحصل علیها من قبل القوائم على مستوى الوطني وفي الخارجالأصواتعدد : الجدول الثاني
.نسب التمثیل في المجلس الشعبي الوطني: الثالثالجدول 

.المرجع نفسه: ئر الانتخابیةانتائج الاقتراع حسب الدو : بعاالجدول الر 
ىبالداخلیة وعند الاقتضاء إلالوزیر المكلفىیبلغها إل"... : ص على أننظام الانتخابات، التي تالمتعلق بن10- 16م قمن القانون ر 101المادة 2

.23، المصدر السابق، ص "المجلس الشعبي الوطنيرئیس
.65، المرجع السابق، ص المجلس الدستوري قاضي الانتخاباتعمر فلاق، 3
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ى للمجلس الدستورير سلطات أخ: ثالث المطلب ال
بالإضافة إلى سلطات المجلس الدستوري في ظل رقابته على الانتخابات التشریعیة قد 

فعل هاته تتخلف المترشح، و سعن حالة الشغور وتعیین معلانیضطلع كذلك بصلاحیة الإ
مجلس إلى الاالصلاحیة بموجب تصریح مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي یبلغه فور 

ب یس المجلس الشعبي الوطني بموجئنموذج عن التصریح الذي یصرح به ر ، وك1الدستوري
یونیو15خ فير المؤ 15/د.م.ق/01مقار ر ر ص علیه في القنرسالة عن حالة الشغور ما تم ال

أ مقالة رئیس المجلس الشعبي الوطني ر وبعد الإطلاع على رس..."2015سنة 
المسجلة بالأمانة العامة للمجلس و 2015ةنمایو س21المؤرخة في 2015/68/ر.أ/خ

النائب ضمنة التصریح بشغور مقعدتوالم،01تحت رقم 2015مایو 23بتاریخ الدستوري 
ب سببتخابیة باتنة نالاةائمة حزب جبهة التحریر الوطني الدائر قالطاهر خاوة المنتخب في 

–مان ل، و یقصد بحالة الشغور استخلاف عضو البر 2"...بوله وظیفة عضو في الحكومةق
لقائمة، ب مباشرة بعد المترشح الأخیر المنتخب في اتور مقعده بالمترشح المر غبعد ش-النائب

دها القانون العضوي المتعلق مان یكون لجملة أسباب عدّ لوشغور عضو من أعضاء البر 
:و التي تتمثل في بنظام الانتخاب

.الوفاة.1
.الاستقالة.2
.أو حدوث مانع شرعي له.3
.د من عهدته الانتخابیةیصاء أو التجر قأو الإ.4
3س الدستوريلقبوله في وظیفة عضو في الحكومة أو في المج. 5

الدستوري لإعلان حالة ائب، ویبلغه فورا إلي المجلسنجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد الیصرح مكتب الم" :ص على أن نالتي ت، 106المادة 1
.24، المرجع نفسه، ص "مستخلف المترشحالشغور، وتعیین 

.الشعبي الوطنيخلاف نائب في المجلستیتعلق باس2015ةنسیونیو15فقاالمو 1436شعبان عام13ا المؤرخ في 5/د.م.ق/01مقر ر قراال2

.24، المصدر نفسه، ص 105انظر المادة 3
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فقد تناولها المشرع 1ور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمةغأما فیما یخص ش
صناللالخاب من خنتالاالمتعلق بنظام 10_16القانون العضوي رقم لالالجزائري من خ

و من ور مقعد عضغالأسباب التي تناولها فیما یخص شفسنعلى أسباب الشغور والتي هي 
وربطها _ لجدیدو االعض_ ویة، أین حدد مدة انتهاء عض2أعضاء المجلس الشعبي الوطني
وكنموذج عن كیفیة إعلان المجلس الدستوري لحالة ،3بانتهاء عهدة العضو المستخلف

:في مجلس الأمة وتعیین مستخلف المترشح الشغور
ثرعضو منتخب في مجلس الأمة على إوبناء على التصریح بشغور مقعد..."
من قبل رئیس مجلس الأمة تحت رقمه عضوا في المجلس الدستوري، المرسلانتخاب

،43تحت رقم 2011مایو9ة العامة لمجلس الدستوري بتاریخ ، و المسجل بالأمان15/11
وبعد الإطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات و الوثائق المرفقة به،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
حیح الأخطاء المادیة التي وتصأنه بعد التحقیق في صحة عملیة التصویت اواعتبار 

4"...محضر فرز الأصواتتمت معاینتها في

بعد فصل المجلس الدستوري في المنازعات المعروضة أمامه یتم تبلیغ إعلانه المتضمن إما 
إلغاء الانتخاب أو إعادة صیاغة محضر النتائج للمجلس الشعبي الوطني الذي یتولى إثبات 
عضویة أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري إذ یسجل المجلس الشعبي الوطني في 

ضویة أحد أعضائه أو أكثر أو حالة إثبات عضویة جدیدة أو أكثر جلسة عامة عدم إثبات ع
اصلة في المنازعات الخاصة بالانتخابات فلس الدستوري الالمجقدراتوذلك بعد تبلیغ 

.5التشریعیة

التي تجیز لأعضاء 2017غشت سنة 22المؤرخة في 49جریدة رسمیة عدد النظام المحدد لقواعد عمل مجلس الأمة، 108ارجع إلى المادة 1
.27، ص "تمثیل مجلس الأمة في المجلس الدستوري" مجلس الأمة أن یحوزوا على عضویة في المجلس الدستوري 

.26، المصدر نفسه، ص 132أنظر المادة 2
.26، المصدر نفسه، ص133المادة 3
المنضمن نتائج الانتخابالجزئي من أجل 2011مایو 15الموافق ل1432جمادى الثانیة عام 12مؤرخ في 11/د .م.إ/ 01إعلان رقم 4

استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
.2000یولیو 30المؤرخة في 46النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الشعبي الوطني، جریدة رسمیة عدد 5
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:الفصل الأولملخص
طاق نس الدستوري في لض له ضمن الفصل الأول و المتعلق بدور المجادا لما تم التعر ناست
:التشریعیة توصلنا إلى أنهنتخاباتالا

 خابات التشریعیة التي تثور نتالدستوري بالفصل في منازعات الاأن دور المجلس
ئج مستبعد في ظل هاته بصدد الإجراءات التحضیریة الممهدة لإعلان النتا

أو مهام رقابیة، فلیس هناك لا رقابة صلاحیةنه لم توكل له أیة إالمراحل، ف
لى هاته المراحل وإنما یطلع المجلس الدستوري على مباشرة و لا معاصرة ع

مثل (ءات التمهیدیةاجر ا الملاحق التي تشكل حوصلة للإالمحاضر والوثائق وكذ
خلال مرحلة إعلان النتائج ولیس أثناء )...رز القوائم الانتخابیةفذلك محاضر

تأكد من ط النتائج والسیر عملیة التصویت فإطلاعه علیها یعتبر بمثابة سند لضب
س لمن النظام الداخلي للمج47المادة ىا نشیر إلنشرعیتها وصحتها وه

ویضبط س الدستوري محتوى هذه المحاضر،لیدرس المج"الدستوري بعبارتها 
"...النتائج

فإنه لا 10_16وأساس هذا القول بالرجوع إلى القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 
ءات إلا أنه بالرجوع لما هو مجسد دستوریا وفق نص اهاته الإجر لى صحة انعقاد رقابة له ع

.س الدستوري یسهر على صحة الانتخابات التشریعیةلالمادة فإن المج
ءات اللاحقة اي الانتخابات التشریعیة في الإجر دور المجلس الدستوري كقاضرأكثویبرز 

ازعات التي تثور نفصله في المنتائج، وذلك بعلان الإ یة الانتخابیة، عملیات التصویت و للعمل
ویت، حیث تتعدد سلطاته إما بإعادة صیاغة محضر نتائج التصویت صبصدد عملیات الت

.أو الفصل بإلغاء الانتخاب هذا من جهة
س الدستوري بالإعلان عن نتائج الانتخابات التشریعیة، حیث لومن جهة أخرى یبادر المج

ءا على محاضر اللجان ناالمبدئي للنتائج، بمن الإعلان تتعدد سلطاته في هذا المجال
الانتخابیة للدوائر الانتخابیة و الولائیة وللمقیمین بالخارج، یضبط هاته الأخیرة ویعلنها في 
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وهذا ما یفتح المجال لطعون الواردة في مدى صحة هاته النتائج من ساعة 72أجل أقصاه 
لدستوري مما یفعل رقابته وانعقاده خلال عریضة الطعن المودعة أمام أمانة ضبط المجلس ا

ضفاء تعدیلات إن وجدت من إ خطاء المادیة، و الانتخابات التشریعیة بتصحیحه للأكقاضي 
ءات الممهدة لإعلان النتائج وبعدها یعلن النتائج اخلال التحقیق والإطلاع على الإجر 

.النهائیة



 نطاق رقابة المجلس الدستوري: الأولالمبحث.
إجراءات عمل المجلس الدستوري: المبحث الثاني.
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والقوانینالمجلس الدستوري ضامن لدستوریة الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان 

حة أحكام أخرى في اخرى التي خولتها إیاه صر بالإضافة إلى الاختصاصات الأ" 
.في دستوریة المعاهدات و القوانین والتنظیماترأس الدستوري بلالدستور، یفصل المج

یه وجوبا في دستوریة القوانین أس الدستوري بعد أن یخطر رئیس الجمهوریة، ر لیبدي المج
.مانلعلیها البر العضویة بعد أن یصادق 

مان لتي البر فمطابقة النظام الداخلي لكل من غر س الدستوري في لكما یفصل المج
1"السابقةةفي الفقر ةجراءات المذكور للدستور، حسب الإ

ص المادة السالفة ما یستشف من نرلمانس الدستوري بالبلالمجعلاقةوكآلیة ثانیة لإبراز 
رقابته على مدى لالالدستوري كقاضي الدستوریة من خالذكر التي تبین سلطة المجلس 

جوهر الدستور، وهذا ما سیتم م العمل التشریعي الذي تسنه السلطة التشریعیة لأحكام و ااحتر 
:الآتیةه في إطار هذا المبحث وفق المباحث نتبیا

.الدستورينطاق رقابة المجلس : المبحث الأول
2إن تطویر عملیة التحقیق التي یجب أن تفضي عادة إلى إلغاء أو عدم تطبیق

و لأحكام الدستور وهذا ما یحتم إسنادها لهیئة تتوفر موذلك لما تجسده من سمنظاهدف كل 
تسهر على كفالة هذا التطور 3وشروط تضمن استقلالیتها، وهیاكلفعلا على عوامل

.32، المرجع السابق، ص 2016من التعدیل الدستوري لسنة 186المادة 1
الأنظمة السیاسیة الكبرى، ترجمة جورج أسعد، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة –موریس دوفرجیه، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري 2

.159، ص 1992لدراسات والنشر والتوزیع، 
:یزود المجلس الدستوري وتحت سلطة رئیسه، الأجهزة والهیاكل الآتیة3

.مانة عامةأ-
.دیوان-
.مركز للدراسات والبحوث الدستوري-
.فرعیتین) 2(ة الوثائق والأرشیف، وتضم مدیریتین مدیری-
.4النظام الداخلي للمجلس الدستوري، المصدر السابق، ص : " مدیریات فرعیة) 3(مدیریة الإدارة العامة، وتضم ثلاث -
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، الأمر الذي یمكن - س الدستوريلالتي تتمثل في المج-،ه الهیئةوإجراءات تیسر عمل هات
من ذلك یجعل سلطاته ثرس الدستوري أن یفصل فیما عرض أمامه من قوانین، وأكلالمج

مان، لن العضویة و النظام الداخلي للبر تتعدد، من رقابة المطابقة التي تقتصر على القوانی
س الدستوري لطاق رقابة المجنالعادیة، وهذا ما یبرز وانینرقابة الدستوریة والتي تخص القالو 

:فصیل فیما یلي توال

.رقابة المطابقة: الأولالمطلب 
یعتبر النص المراقب بصددها صحیحا لاتلك الرقابة التي " ت رقابة المطابقة بأنها فقد عر 

ص دستوري صریح نن كل ما لم یرخص إطابق للدستور نصا وروحا ومن ثم فإلا إذا كان م
صریح فهو محظور، وقد قصر المشرع الجزائري رقابة المطابقة على النظام الداخلي 

القوانینرقابة مطابقة-واننبعللفصل الأولوفقاوذلك1العضويالقانونوكذاللبرلمان، 
قواعد وان نبع-الأولمن الباب -مان للدستورلفتي البر الداخلیین لغر النظامینالعضویة و

، من النظام الداخلي -بة المطابقة و الرقابة الدستوریةعمل المجلس الدستوري في مجال رقا
:للمجلس الدستوري، والتفصیل فیما یلي

.النظام الداخلي للبرلمان: الفرع الأول
مان لللبر بقة النظام الداخليإن تفعیل صلاحیة المجلس الدستوري المتمثلة في مطا

، فإذا تبین للمجلس هوریة وذلك قبل الشروع في تطبیقهبل رئیس الجممرتبطة بإخطار من ق
الدستوري في خضم رقابته أن النظام الداخلي یستند إلى أساس دستوري، أحكامه وقواعده 

ي وجوبيأللسلطة التشریعیة فیصرح بر همع ما تبناه الدستور ومع ما سطر الإجرائیة متوافقة
.لذي یستلزم تطبیقه هذا من جهة بدستوریة النظام الداخلي الأمر ا

مان لذا صرح المجلس الدستوري أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البر إومن جهة، ف

الموافق 1439جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 18/د.م/ع.ق.ر/01العضویة هو رأي رقم یبرز هاته الرقابة التي تقتصر على القوانین وما1
30الموافق 1419صفر 4المؤرخ في 01-98یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 2018رایر سنة بف13

.2018أفریل 02أحكام الفقه الدستوري الجزائري، : مه وعمله للدستورو المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظی1998مایو سنة 
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كم لا یمكن العمل به من ن هذا الحإیتضمن حكما غیر مطابق للدستور، فالمعروض علیه 
یح توري و التصر ة المعنیة إلا بعد تعدیله وعرضه من جدید على المجلس الدسغرفطرف ال

.1بمطابقته للدستور
مان في لصدد مطابقته للنظام الداخلي للبر وهذا ما یوضح سلطات المجلس الدستوري ب

:نقطتین
.مان لجوهر وأحكام الدستور لمطابقة النظام الداخلي للبر .1
نظمة الداخلیة لكل من غرفتي رقابة المطابقة على كل تعدیل یمس الأالوكذا ممارسة .2

.مانلالبر 
مان إلى دستور سنة للدستوري على النظام الداخلي للبر رقابة المجلس اةترجع فكر و 
ذي توسعت في ظله رقابة المجلس الدستوري ال1996ة ن، وكذا التعدیل الدستوري لس1989

وهذا ما یشكل خروجا عن القاعدة التي 2ابة النظام الداخلي لمجلس الأمةوتعدت إلى رق
ءات امانیة في وضع قواعد سیرها و إجر لالغرف البر ظیم نیة المطلقة في تلالتخول الاستق

.3عملها

.ین العضویةنالقوا: الفرع الثاني
، و التي هي أسمى من 1996ة نین العضویة بالتعدیل الدستوري لسیرتبط ظهور القوان

واب وبأغلبیةنین العضویة بالأغلبیة المطلقة للالقوانین العادیة وتتم المصادقة على القوان
راقبتها ، إذ تعتبر بمثابة النصوص التي لا یمكن سنها إلا بعد م4مجلس الأمةأعضاء4/3

ن هذا الحكم لا یمكن إفمان المعروض علیه یتضمن حكما غیر للدستور،لالنظام الداخلي لإحدى غرفتي البر إذا صرح المجلس الدستوري أن "1
من النظام 4المادة : المعنیة إلا بعد تعدیله وعرضه من جدید على المجلس الدستوري و التصریح بمطابقته للدستورالغرفةالعمل به من طرف 

.2الداخلي للمجلس الدستوري، المرجع السابق، ص
التعدیل الدستوري لسنة من98س الغرفة الثانیة للبرلمان، أنظر المادة كان الأساس الدستوري الذي أس1996اعتبار أن التعدیل الدستوري لسنة 2

.9، ص1996

.114، ص ) في الجزائر(مانلالمجلس الدستوري في مواجهة البر مدى فعالیةیس، اأمینة ر 3
للمحاماة، ، العدد الخامس، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنیة "_ظیم و الاختصاصاتنتال_المجلس الدستوري الجزائري "رد علواش، یف4

.111كرة، صسجامعة محمد خیضر ب



المجلس الدستوري ضامن لدستوریة الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان والقوانینالفصل الثاني 

41

ة بالقوانین الأساسیة أو نإذ تعرف في ظل الأنظمة المقار " ،1من طرف المجلس الدستوري
السلیمة نیةفالتعتبر مكملة للدستور فالصیاغةالقوانین النظامیة وتعتبر بمثابة القوانین التي 

و ارر الاستقتتوفر لها صفةالتيالكلیةالأصولعلىالدستوروادر مقتصتتوجب أن
وهو أسمى قوانین حتى لا یكون الدستورةالدوام النسبي، و أن لا تتعرض للتفاصیل المتغیر 

ن الدساتیر المعاصرة كثیر ما تكتفي بالمبادئ إت المستمرة، ولهذا فاعرضة للتغیر الدولة
یل الخاصة بنظام الحكم إلى قوانین تعتبر مكملة لأحكام الكلیة وتحیل بالنسبة إلى التفص

2"الدستور

.الرقابة الدستوریة: المطلب الثاني
قد تخص المعاهدات والقوانین العادیة و التنظیمات، وذلك بموجب الفقرة الأولى من 

س الدستوري بأن یفصل لت المجنالتي مك،2016من التعدیل الدستوري لسنة 186المادة 
وكذا الفصل الثاني من النظام والتنظیمات وذلك برأي، دستوریة المعاهدات و القوانینفي 

ه المادة یالتي سایر مضمونها ما أشارت إل، 3منه5الداخلي للمجلس الدستوري بموجب المادة
صر على قتستنا قد یاو لاعتبار أن موضوع در . 2016سنة من التعدیل الدستوري ل186

ة التني تكون محلها عادیة، مما یدفعنا ذلك إلى استثناء الرقابة الدستوریدستوریة القوانین ال
قوم معطیات هذا المطلب على جل العناصر المرتبطة بالرقابة الدستوریة على نالمعاهدات، و 

:القوانین العادیة، والتفصیل فیما یلي
مارسها س الدستوري بصدد الرقابة على دستوریة القوانین أمام رقابة، یلیكون المج

رسها، وممارسته لها مرهونة بتدخلالرقابة وقد لا یماسغیر إلزامیة، أي أنه قد یمار ةبصور 

السیاسیة، جامعة محمد خیضر العلوموالحقوقكلیةالعلوم الإنسانیة،العدد السابع، مجلة،"وصلاحیاتشكیلتالدستوريالمجلس"العام رشیدة،1
.4، ص 2005ي فر ، فی_بسكرة_

.112، نقلا عن محمد سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص)الجزائرفي(الدستوري في مواجهة البرلمانسمدى فعالیة المجلس،ایأمینة ر 2
من 186المادةي طبقا للفقرة الأولى منأیفصل المجلس الدستوري في دستوریة المعاهدات والقوانین، و التنظیمات بر :"ص على أننالتي ت3

.2، المرجع السابق، ص 2016نة التعدیل الدستوري لس" الدستور
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بمعنى _ الدستوري لسظهر في صور ما یسمى بإخطار المججهات أخرى، وهذا التدخل ی
عیب شكل ذلكیالدستوري لغرض رقابته على قانون معین لا لسأنه لو لم یتم إخطار المج

فهو یمارس الرقابة هم إخطار ، فإن ت_القوانین العضویة صشكلي كما هو الحال فیما یخ
.2هذا ما یعرف بالرقابة الاختیاریةو 1یمارسهالاهالدستوریة، وان لم یتم إخطار 

.جلس الدستوري حین ممارسة الرقابةسلطات الم: المطلب الثالث
: مجلس الدستوري التي تنص على أنللخلي من النظام الدا2ادا إلى نص المادةناست

إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض علیه یتضمن حكما غیر مطابق " 
.للدستور، ولا یمكن فصله عن باقي أحكام القانون، لا یتم إصدار هذا القانون

مجلس الدستوري أن القانون المعروض علیه یتضمن حكما غیر لغیر أنه إذا صرح ا
للدستور دون أن یلاحظ في ذات الوقت أن الحكم المعني لا یمكن فصله عن باقي مطابق

یس الجمهوریة أن یصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف ئأحكام هذا القانون، یمكن ر 
وفي هذه الحالة یعرض الحكم .ءة جدیدة للنصامان قر لللدستور، أو أن یطلب من البر 

".قبة مطابقته للدستوراالدستوري لمر المعدل على المجلس 
لا ،3"یة حقیقیةمحكمة دستور "ه ادة أن المجلس الدستوري باعتبار هاته المیستشف من نص

المعروض علیه كتلة واحدة ویحكم بمطابقته من عدمها وإنما النصیمارس الرقابة على
یجد مواد في خضم ه غالبا ما بتفحصه مادة بمادة وما تتضمنه هي الأخرى من أحكام، لأن

صا وروحا وهذا نستور في حین باقي المواد مطابقة المعروض علیه غیر مطابقة للدنصال

114یس، المرجع السابق، ص اأمینة ر 1
دستور الجمهوریة معیفي عبد القادر، المجلس الدستوري في إطار": دة جهات الإخطاراتتوقف ممارستها على إر ): ةیجواز (رقابة اختیاریة"2

.162سة، ص ب، العدد الثالث، مجلة تاریخ العلوم، جامعة ت2016ةنالجزائریة لس

، 2001التوزیع، ولنشرواساتاه، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدر فمحكمة حقیقیة، ترجمة محمد وطوري هنري روسیون، المجلس الدست3
.1ص 
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منها مطابق ء، فقد یقر بأن جز 1مادة واحدةبشأنما یجعل سلطات المجلس الدستوري تتعدد 
:للدستور و الحیثیات الأخرى غیر مطابقة للدستور وهذا ما سیتم توضیحه في ما یلي 

.اختلاف سلطات المجلس الدستوري: الأولالفرع 
:تتعدد سلطات المجلس الدستوري في جملة نقاط تتمثل فیما یلي 

.الإقرار بالمطابقة الكلیة للدستور: أولا
القانوني المعروض أمامه من الناحیة النصوهذا بعد قیام المجلس الدستوري بمطابقة 

.بأكمله محل الرقابة مطابق للدستورنصالشكلیة والموضوعیة، یقر بأن ال
.الحكم بعدم المطابقة الكلیة للدستور: ثانیا

عدم بس الدستوري ویقرلو هاته الحالة عكس الحالة الأولى فهنا یتغیر مجرى المج
.حكام الدستورلأص المعروض علیه نمطابقة جمیع مواد ال

.یة للدستورئالمطابقة الجز : ثالثا
محل الرقابة أمامه نصبأن مادة أو مجموعة مواد من التوري س الدسلمجلوهنا یقر ا

د المطابقة جزئیا س الدستوري بإعادة صیاغة الموالمطابقة جزئیا للدستور، وعندها یقوم المج
فیما یصدر عن المجلس الدستوري ونذكر منه على ات هذه السلطة كثیر ز للدستور وقد بر 

:سبیل المثال
س ل، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمج2017یولیو سنة 25المؤرخ في الرأي

2الأمة، للدستور

:مطابقة جزئیا للدستور وتعاد صیاغتها كما یأتي92الأولى من المادة ةتعد الفقر " 
.والباقي بدون تغییر"..من الدستور، 2الفقرة 114عملا بأحكام المادة "—
.ستور شریطة مراعاة التحفظ المثار أعلاهمطابقة للد92من المادة 2تعد الفقر —

.125المرجع السابق، ص ،)في الجزائر(مانلجلس الدستوري في مواجهة البر مدى فعالیة المأمینة رایس، 1
قبة مطابقة النظام الداخلي ا، یتعلق بمر 2017ة نیولیو س25الموافق 1438مؤرخ في أول ذي القعدة عام 17/ د.م/ د.ن. ر/02ي رقم أر 2
.، للدستورالأمةمجلس ل
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.غیر مطابقة للدستور93من المادة 2تعد الفقر —
.من الباب السادس93و92یعاد تریب المادتین —
.من النظام الداخلي غیر مطابقة للدستور100تعد المادة —
.مطابقة للدستور شریطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه128تعد المادة —
.غیر مطابقة للدستور138من المادة 5تعد الفقرة —
.غیر مطابقة للدستور148تعد المادة —

تعق الأحكام غیر المطابقة للدستور جزئیا أو كلیا قابلة للفصل عن باقي أحكام : بعاار 
. النظام الداخلي

.تعد باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور: خامسا
.المطابقة مع التحفظ: بعاار 

ة، وهذا التباین الدستوري یقف موقف الوسط بین عدم المطابقة و المطابقسلا المجنه
ق ذلك بجملة شروط، بمعنى یعلق مطابقة المادة فص حیز النفاذ لكنه یر نلا یمنع دخول ال
لالاءة وذلك من خنها البعض بأنها بیرط مراعاة التحفظات التي ینظر إلللدستور على ش

المطروح أمامه، فیقوم نصتوري من ناحیة تعامله مع الس الدسلالدور الذي یقوم به المج
ي الدستور إذ یبادر بتصحیح موافق لما هو وارد فنصبالبحث عن تفسیر له یجعل من ال

خ في ر المؤ 12ي رقم رأة التي حرر بها، ومثال ذلك في الدون تغییر الصیاغالنصمعنى 
ضو المتضمن القانون الأساسي لعالمتعلق بالرقابة على دستوریة القانون 2001ینایر 13
أنه إذا كان ا اعتبار ..."لكنه أورد تحفظ یتمثل في 28مان إذ أبقى على صیاغة المادة لالبر 

مان لأداء لالضروریة التي یحتاجها عضو البر حیة المشرع تقدیم الوسائل المادیةلامن ص
بما في ذلك فتح أمانة لا نه بالمقابل یتعین علیه أن تكون تلك الوسائلإمهمته البرلمانیة ف

س لوهذا ما یجعل المج1."115و الفقرة الثانیة من المادة 105تخالف أحكام المادة 

لمتضمن القانون االمتعلق بالرقابة على دستوریة القانون2001ة نایر سنی13الموافق 1421شوال عام 18مؤرخ في /د.م..ر/12رأي رقم 1
.سابقالفقه الدستوري الجزائري، المرجع مان، أحكام الرلالأساسي لعضو الب



المجلس الدستوري ضامن لدستوریة الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان والقوانینالفصل الثاني 

45

.1مان صاحب الاختصاص الأصليلالدستوري یحل محل البر 
.إعادة النص إلى الجهة المخطرة: خامسا

محل الرقابة إلى الجهة نصس الدستوري أن یعید اللبالإضافة إلى ذلك یمكن للمج
التصدي إلى أحكام أخرى لم یخطر المخطرة عندما یفصل في دستوریة حكم یستوجب ذلك

م التي ن التصریح بعدم دستوریة الأحكاإبالأحكام موضوع الإخطار فعلاقةشأنها إذا ولها ب
ي المساس ببنیته كاملة یؤدي فنصب عن فصلها عن بقیة التأخطر بها أو تصدى لها وتر 

2.إلى الجهة المخطرةنصهذه الحالة إلى إعادة ال

.إعادة صیاغة النص محل الرقابة وتقدیم اجتهادات: سادسا
:إعادة صیاغة النص محل الرقابة.1

س في إطار هاته الصلاحیات هل هي محدودة أو لإلى أن المجةوقد تجدر الإشار 
ص نأن یغیر في صیاغة اله یبادر إلى ؟ أم أنمجرد التصریح بالمطابقة من عدمهاتقف ب

محل الرقابة ؟
تقف لاس الدستوري لا بأن سلطة المجنى لنس الدستوري یتسلء المجاء العدید من آر اباستقر 

النص بمجرد التصریح بعدم مطابقته لأحكام الدستور من عدمها وإنما یبادر بإعادة صیاغة 
بخصوص مراقبة مطابقة '' س الدستوريلي المجأمحل الرقابة وأحسن مثال على ذلك ر 

:3ور أین نص في حیثیاته على ما یليخابات، للدستلانتظام االقانون العضوي المتعلق بن
لهذه الأسباب... "

:ي التالي أیدلي بالر 

.128سابق، ص ال،المرجع) في الجزإئر(مان لس الدستوري في مواجهة البر لفعالیة المجرایس أمینة، 1
ن إموضوع الإخطار فمبالأحكالاقةإذا اقتضى الفصل في دستوریة حكم التصدي لأحكام أخرى لم یخطر المجلس الدستوري بشأنها ولها ع" 2

دي في هذه الحالة إلي المساس بنیته كاملة تؤ صرتب عن فصلها عن بقیة النتدي لها و صوریة الأحكام التي أخطر بها أو تالتصریح بعدم دست
سابق، التنظیم المجلس الدستوري، المرجع المتضمن القواعد الخاصة ب201_16مرسوم رئاسي رقم من7المادة"إلي الجهة المخطرة صإعادة الن

.2ص 
ون العضوي نالقاقبة مطابقةا، یتعلق بمر 2016ة نغشت س11الموافق 1437ذي القعدة عام 8مؤرخ في 16/د٠م/ع ٠ق٠ر/02ي رقم أر 3

.2018أفریل17المتعلق بنظام الانتخاب، للدستور أحكام الفقه الدستوري الجزائري، المرجع السابق، 
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:في الشكل 
تخابات، قد تمت المصادقة علیه طبقا للمادة نقانون العضوي المتعلق بنظام الاأن ال: لاأو 

.لك مطابقا للدستور، ویعد بذمن الدستور141
أن إخطار رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون : ثانیا 

من 186من المادة 2العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، تم تطبیقا لأحكام الفقرة 
.الدستور

:في الموضوع 
:رت القانون العضوي، موضوع الإخطاافیما یخص تأشیر : لاأو 

:تعاد صیاغة التأشیرة الأولى كالآتي 
103و102و88و 87و85و62و35و11و8على الدستور، لاسیما المواد ابناء

144و ( 2الغقرة) 143و 141و 136و129و 123و 120و 119و 118و117و
.نهم194و 193و191و)1الفقرة (189و ) 2الفقرة(186و 182و 147و 

:ع الإخطار و أحكام القانون العضوي، موضفیما یخص: ثانیا 
ئیا للدستور، وتعاد صیاغتها من القانون العضوي مطابقة جز 2تعد الفقرة الثانیة من المادة 

:يلاكالت
:)الفقرة(2المادة " 

2ةع یكون غیر مباشر وسري في الحالة المنصوص علیها في الفقر اغیر أن الاقتر .1
الشروط المنصوص علیها في هذا القانون من الدستور ووفق 118من المادة 

.العضوي
من القانون العضوي، موضع الإخطار على النحو 5من المادة 3طةتصحح الم.2

:الآتي
:)3المطة (5المادة " 
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تخاب و الترشح نلحبس و الحرمان من ممارسة حق الاحكم علیه من أجل جنحة بعقوبة ا
."ون العقوباتنمن قا14و1مكرر 9للمدة المحددة تطبیقا للمادتین 

یا للدستور، وتعائمن القانون العضوي مطابقة جز 5من المادة 5تعد المطة .3
:اليصیاغتها كالت

...".تم الحجز القضائي أو الحجر علیه: )5المطة (5المادة " 
من القانون )2المطة (111والمادة)5المادة (92والمادة )5المطة (79تعد المادة .4

:الإخطار، مطابقة جزئیا للدستور، وتعاد صیاغتها كالآتي العضوي موضع 
):5المطة (79المادة" 

هنحة سالبة للحریة ولم یرد اعتبار ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو ج
."..."باستثناء الجنح غیر العمدیة 

.جتهاداتالافیما یخص .2
نصالفصل في مطابقة ودستوریة الد نف فقط عإن صلاحیة المجلس الدستوري لا تق

ات ار ذلك إلى إضفاء بصمته في جل القر المعروض أمامه لأحكام الدستور وإنما یتعدى
ومن خلال إعادة الصیاغة، إذ ، من خلال تفسیر لنصوص الدستور،1ء التي یتخذهااوالآر 

.، هذا من جهة2المجلس الدستوريق هذا التغییر اجتهادات خاصة و أن تشكیلةفیر 

المصرح بعدم ةالأحكام التشریعی"، نماذج من اجتهادات المجلس الدستوري،2016- 00مجلة المجلس الدستوري، العدد ىع إلللتفصیل أكثر ارج1
.155، صیتهادستور 

تضمن التعدیل الذي ی2016مارس 6الموافق ل 1437عام الأولىجمادى 26المؤرخ في 01_16من القانون رقم 183حسب نص المادة 2
یس المجلس ئیس المجلس و نائب ر ئأعضاء من بینهم ر )4(أربعة : عضو )12(یتكون المجلس الدستوري من اثني عشر " :الدستوري على أنه 

تنتخبهما المحكمة العلیا، )2(انن، واثالأمةینتخبهما مجلس )2(ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان )2(نانواثیس الجمهوریة، ئیعینهم ر 
"...واتسن)8(ترة واحدة مدتها ثماني فیس المجلس الدستوري لئیس و نائب ر ئیعین رئیس الجمهوري ر ...مجلس الدولةینتخبهما )2(واثنان 
، قد ارتفع عدد 1996و دستور 1989ة بتشكیلة المجلس الدستوري في ظل دستوري نص الفقرتین السابقتین یتبین لنا أنه و مقار نلالمن خ

، المتعددة للمجلس الدستوريالصلاحیاتهي تلك الارتفاعأعضاء المجلس الدستوري و الذي یضم في عضویته أثنى عشرة عضو، وما یفسر هذا 
لس الشعبي ن یعینهما المجعضوی(بنفس عدد ممثلیه البرلمانیس المجلس و نائبه، وبقاء ئة أعضاء بما فیهم ر ربعفقد یمثل السلطة التنفیذیة أ

، في حین أصبحت السلطة القضائیة ممثلة بأربعة أعضاء وذلك بقصد خلق التوازن بینها و بین السلطتین )الأمةمجلسني و اثنان یعینهما الوط
یس ئذلك أن مدة عضویة ر ىالمجلس الدستوري بالعنصر المتخصص في المجال القضائي، ضف إلالتشریعیة و التنفیذیة من جهة، وتدعیم 

ت الثلاث ممثلة بنفس ، وبهذا التشكیل الجدید أصبحت السلطا1996وات مقارنة بما كانت علیه في ظل دستور نبه قد مددت بثماني سمجلس ونائال
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.1واجب توفرها في من یشغل عضویتهومن جهة أخرى الشروط ال
على صیص ن، إذ یبادر بت2یه ویكون خادما للعدید من المؤسساتأوهذا ما قد یعكس فعالیة ر 

ثلاها غایة، مبد االمحال أمامه، محل الرعایة ویر ون نحیثیات تتماشى مع موضوع القا
ع یصیص على مراعاة توز نالتبالمجال المخصص للقانون، أوضمان التقید الدقیق

نالبرلماعمل تلإجراءاالصارم امحتر الا، رلمانلاختصاصات في النصوص التي یسنها البا
18خ في ر المؤ 04الرأي رقم مانیین في تمثیل الشعب وذلك ضمنرلو التأكید على واجب الب

في في تطویر الرقابة الدستوریة هثر و أ2016التعدیل الدستوري " أونیسي لیندة، : لق توازن بینهاعضاء في المجلس الدستوري مما یخالعدد من الأ
.104، ص2016السادس، جامعة خنشلة، جوان: العددالجزائر

تحدیث تشكیلة المجلس الدستوري تماشیا وتوافقاةوهذا التغییر أو التحدیث كان نتیجة الكثیر و العدید من الطروحات، التي نادت بضرور 
سیة و القانون الدستوري، النظریة العامة للدساتیر، دار فوزي أوصدیق، الوسیط في النظم السیا: ، أبرزها ما تمت الإشارة إلیه فيلاختصاصاته

.286الثاني، ص ءالجز 2009الكتاب الحدیث، الجزائر، 
بط بشروط واجبة التوفر في تن عضویة المجلس الدستوري تر إف2016ة لسني من التعدیل الدستور 184المادة صحسب ن: شروط العضویة 1
، وقد تجدر الإشار إلى فكرة همر الذي یفعل دور لكفاءة و الحیاد و الموضوعیة، الأعلى أعضاء المجلس ايفلعضو المكون للمجلس مما یؤكد ویضا

لا ةبالإشار 1996خیر حیث أكتفى في دستور تي تسبق هذا التعدیل الأز على هاته الشروط في الدساتیر الكمغادها أن المؤسس الدستوري لم یر 
المادة :" ى ر یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخجلس الدستوري أو تعینهم،بمجرد انتخاب أعضاء الم" : أكثر إلى

.13ص ،76جریدة رسمیة رقم 1996دیسمبر8المؤرخ في 1996من دستور 164
ولاى بمجرد عضویتهم یصبحون تابعین للمجلس نقلالیة أعضاء المجلس وحیادهم بمعثالثة لهما، الأولى استلارتین كقد تبین فةوهاته الإشار 

ص لم یركز المؤسس الدستوري على شروط العضویة المرجوة والتي بدورها قد تجعل دور نهة، و الثانیة أنه في خضم هذا الزون لأي جاینح
وبذلك یلاحظ " : صوابلاكثر منشكل إیجابي لأنه على سبیل المثال شرط الكفاءة أو الخبرة قد یجعل المجلس یتجه نحو الصواب أبالمجلس 

ظر إلي نوعیة واختصاصات نهي كذلك مسألة طبیعیة مطلوبة بالتركیز المؤسس الدستوري على شروط التأهیل و الكفاءة و التخصص في القانون و 
الدستوري في إطار دستور المجلس " ، عبد القادر معیفي: وما تتطلبه من تأهیل وفنیة ...)الرقابة على دستوریة القوانین، محكمة انتخابیة(المجلس

.160، المرجع السابق، ص "2016الجمهوریة الجزائریة لستة 
ب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین جی" : من خلال نصه 2016ة نالدستوري في التعدیل الدستوري لسوهذا ما تبناه المؤسس 

:ما یأتي
.كاملة یوم تعیینهم أو انتخابهمة نس) 40(عین بغ سن أر بلو -
على الاقل في التعلیم العالي في العلوم القانونیة، أو في القضاء، أو في مهنة محام سنة) 15(س عشرة متع بخبرة مهنیة مدتها خمتال-

جع ، المر 2016ة نمن التعدیل الدستوري لس184المادة : "لدى المحكمة العلیا أو لدى مجلس الدولة أو في وظیفة علیا في الدولة 
.32السابق، ص

یس الجمهوریة قبل مباشرة مهامهم حسب النص ئو الشرط المكمل للشروط السابقة فهو وجوب أداء الیمین من قبل أعضاء المجلس الدستوري أمام ر 
تخضع ي في أي قضیةنموقف علداولات و أمتنع عن اتخاذ هة وحیاد، وأحفظ سریبة الماعلي العظیم أن أمارس وظائفي بنز البااللهأقسم " الآتي 

.32، المرجع نفسه، ص183المادة : " لاختصاص المجلس الدستوري 
القانونیة، الاقتصادیة و ، المجلة الجزائریة للعلوم"الجزائري بین النظریة و التطبیق المجلس الدستوري " جعفر،ةنوري مزر : للتطلع أكثر ارجع إلى2

.1990الرابع،: العددXXVIIIالسیاسیة، المجلد
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، 11و7إلى4حول دستوریة المواد من 1998یونیو 13الموافق 1419عام رصف
مان، لم التعویضات و التقاعد لعضو البر ظانالمتضمنمن القانون 23و ،12،14،15

من التعویضة %10من منح 7ص علیه المادة نس الدستوري بأن ما تلى المجرأالذي 
ء یجعل لفة بمثابة إجراالأساسیة عن حضور أشغال الجلسات العامة وأشغال المجلسین المخت

.1مانلتصاصات الدستوریة للبر إلزامي وهذا ما یمس باخرمانیین غیلحضور البر 
خطار ویضیف مواد قد القانوني محل الإلنصبالإضافة إلى أنه یتعدى إلى تكییف ا

اها في مواد القانون محل الرقابة وأحسن مثال ما تبناه الرأي نأهملها المشرع الجزائري ولم یتب
:2016خ في ر المؤ س الدستوري لالمج

من الدستور 191عدم الاستناد إلى المادة صإذ أن المجس الدستوري یرى فیما یخ
ت القانون العضوي موضوع الإخطار،اضمن تأشیر 
س لمن الدستور تحدد في فقرتها الأولى أن لهذا ارتأى المج191أن المادة رااعتبا

من ابتداءهأثر نصقد هذا الالدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یف
ته تكون ار اء المجلس الدستوري وقر اأن آر 3ر المجلس، وأقرت في فقرتها ایوم قر 

أن رلطات الإداریة والقضائیة، واعتبانهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والس
علیها الصبغة الملزمة فيته وتضار اهذه المادة تحدد آثار المجلس الدستوري وقر 

للجمیع،
رع الإخطاو أن هذه المادة تشكل سندا دستوریا للقانون العضوي، موضراواعتبا،
ت القانون العضوي، اع هذه المادة ضمن تأثیر المشر راجبالنتیجة أن عدم إدراواعتبا

.2موضع الإخطار یعد سهوا یتعین تداركه

.132-131یس، المرجع السابق، ص ص اأمینة ر 1
العضوي المتعلق قبة مطابقة القانونایتعلق بمر 2016ة نغشت س11الموافق 1437ذي القعدة عام 8مؤرخ في 16/د٠م/ع٠ق٠ر/02رقم 2

بنظام الانتخابات للدستور
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.الدستوريإجراءات عمل المجلس : المبحث الثاني
ظام وذلك لما تجسده من سمو نالرقابة على دستوریة القوانین هدف كل رتطویإن 

الدستور وهذا ما یحتم إسنادها لهیئة تتوفر فعلا على عوامل وشروط تضمن لآكام
تیسر عمل هاته الهیئة، التي توإجراءااستقلالیتها وهیاكل تسهر على كفالة هذا التطویر 

النظام الداخلي للمجلس تتمثل في المجلس الدستوري، وهذا أشار إلیه الفصل الثالث من
:، أین عدد وحصر إجراءات عمل المجلس الدستوري وفق الآتي1الدستوري

.يأر أو الر االإجراءات السابقة على إصدار القر : الأولالمطلب 
:ل من وتتعدد هاته الإجراءات في ك

.الإخطار: الفرع الأول
یقصد بالإخطار كیفیة وضع المجلس الدستوري یده على النص المراد رقابة دستوریته ویعتبر 
بمثابة الوسیلة التي تفعل عمل المجلس الدستوري، فرقابة المجلس وغایته على جعل الدستور 

المرسوم ! ا:المشرع تزامنا لتأسیس المجلس حیث ینفرد من سنهیحدد إجراءات عمله لنظاملما سبق تبیانه یخضع المجلس الدستوري استنادا1
المجلس الدستوري و القانون بتنظیمم، والذي یحدد القواعد الخاصة 1989أوت 7ه الموافق ل1410المؤرخ في محرم 143_89الرئاسي رقم 

:موظفیه، عدل وتمم لبعضالأساسي
من الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 3ونشر في العدد 1996دیسمبر ستة29ه الموافق ل1417شعبان 18في بموجب مداولة مؤرخة 

.م1997ینایر ستة 12الموافق 1417رمضان 3الشعبیة بتاریخ ةالدیمقراطی
مؤرخ 157-02والمرسوم الرئاسي رقم . 2001أبریل ستة 2ه الموافق 1422محرم عام 27مكرر مؤرخ في 102-01المرسوم الرئاسي رقم 

.2002ماي 16ه الموافق 1423عام الأولربیع 3في 
ه 1417المؤرخ في شوال 97-07الأمر، بالإضافة إلي 2004أبریل 5ه الموافق 1425صفر 15مؤرخ في 105-04المرسوم الرئاسي رقم 

.تنتخاباالالقانون العضوي المتعلق بنظام م المتضمن ا1997مارس 6الموافق 
.، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري2016یولیو ستة 16الموافق 1437شوال عام 11مؤرخ في 201- 16المرسوم الرئاسي رقم 

.السیاسیةبالأحزابم و المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس 6ه الموافق ل1417شوال 27المؤرخ في 09-97الأمر
"لمصلحة الإداریة لمجلس الدستوريعظیم الداخلي لم المتضمن الت1993ینایر 11المقرر المؤرخ في 
: لدستوريالمجلس ابتنظیم، یتعلق بالقواعد الخاصة 2016یولیو ستة16موافق لا1437شوال عام 11مؤرخ في 201-16مرسوم رئاسي رقم 

الرابع، ،مجلة لاجتهاد القضائي، مخبر : العدد"ن وتطبیقاته في التشریع الجزائريعلى دستوریة القوانیةقابالر مبدأ" شهرزاد بوسطلة وجمیلة مدور، 
.354سكرة، ص لوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بالقضائي على حركة التشریع، كلیة الحقوق و العالجهادأثر 
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على إخطار من جهات منحها المؤسس الدستوري یسم، وتجسید هذا المبدأ مقتصر
.الصلاحیة

للإخطار في جل الدساتیر التي تنظیمهإلى أن المؤسس الدستوري تباین في ةالإشار وتجدر 
سة على التغییر الذي أضفاه التعدیل الدستوري لستة راتها الجزائر، وقد نقصر الدفعر 

:، وهو ما سیتم التفصیل فیه فیما یلي2016
ظیمي أو نلمعرفة موقفه حول مدى دستوریة نص تشریعي أو تیتم إخطار المجلس الدستوري 

مجلسیسئر أوالوطنيالشعبي المجلسیسئر أوالجمهوریةیسئر طرفمعاهدة، من
وزیر الأول و الأقلیة الإخطار بالإضافة إلى ذلك لتشمل التوسعت جهاتكماالأمة

، و 2016التعدیل الدستوري لستة من1872علیه صراحة المادة وهو ما تنص1البرلمانیة
د في الطعن بعدم الدستوریة وهذا ما یبین التوجه راحق الأف1883أكثر من ذلك أقرت المادة 

.4د حمایة حقهمرالرقابة الدستوریة التي تضمن لأفالجدید ل
ادة الثامنة من الإعلان وهو ما أشارت علیه جل الاتفاقیات الدولیة مثل ما نصت علیه الم

19485العالمي الإنسان لعام

. 162، المرجع السابق، ص "2016لسنة المجلس الدستوري في إطار دستور الجمهوریة الجزائریة " عبد القادر معیفي، 1
یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس ": على ما یلي2016من التعدیل الدستوري لسنة 187تنص المادة 2

.عضو في مجلس الأمة) 30(نائبا أو ثلاثین )  50(وزیر الأول، كما یمكن إخطار من خمسینالمجلس الشعبي الوطني أو ال
، المرجع 2016دستور : " أدناه188لا تمتد ممارسة ا لإخطار المبین في الفقرتین السابقتین إلي الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة المبین في المادة 

.33السابق، ص 
یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بغاء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي : "188المادة تنص3

، تحدد القانونأحد الأفراد في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي تتوقف علیه مال النزاع ینتهك الحقوق و الحریات التي یضمنها 
.33المرجع نفسه، ص : "عضوي قانونت تطبیق هذه الفقرة بموجب شروط و كیفیا

.2017_الثامن:، العددالدفع بعد الدستوریة"مجلة المجلس الدستوري، : للتفصیل أكثر فیما یخص آلیة الدفع بعدم الدستوریة ارجع إلى4
بحقوق الإنسان الاعترافوصیانتها، ونظر لأهمیةالإنسانقوق أساسا لحقوقه ولكي لا تمس هذه الكرامة لابد من احترم حالإنسانتعتبر كرامة 5

صوتا، مع 48بأغلبیة 1948كانون الأول من العام 10في العالم، أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
تحدثت عن حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بهدف إشهار هذه ثمانیة أعضاء عن التصویت ودون اعتراض من أحد، وضمنته ثلاثین مادة،امتناع

شعري محمد الخطیب، : إلیها، لكي یتمكنوا من الدفاع عنها، كل الوسائل المشروعة و القانونیة المتاحة لهموإرشادهمالحقوق وإعلام الناس بها، 
.15ص ، 2011قیة، بیروت، حقوق الإنسان وضماناتها الدستوریة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقو 
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لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة لإنصافه من أعمال ":على أن 
وأكثر من ذلك كانت غایة هذا "له القانون یمنحهافیها اعتداء على الحقوق الأساسیة التي 

التبني مجسدة نحو تجاوز انتقادات الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین لما تطرحه من 
د، و بالتالي الحد من ظاهرة انفلات ار ونیة و عملیة في حمایة حقوق الأفإشكالیات قان

.القوانین من الرقابة الدستوریة
دة المؤسس الجزائري نحو اتوجه إر "الذكر أن السالفة188وعلیه یفهم من نص المادة 

تكریس الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین و اعتماد الدفع الفرعي عن طریق منح الأفراد 
الحق في الدفع بعدم الدستوریة و إخطار المجلس الدستوري من طرف القضاء، وهذا التوجه 

شهدتها النظم ینسجم مع التطورات التيجدیدا في الرقابة الدستوریة في الجزائرایشكل تطور 
موز تهذا النهج بعد اعتماده في تعدیل سا التي سبق و أن سلكت نالمقارنة وخاصة فر 

، دنع": من الدستور التي تنص على1-61الدستوري بموجب إضافة المادة 2008
بأن حكما-أحد أطراف الدعوى-في دعوى مقامة أمام القضاء، ودفعمناسبة النظر 

مجلس الدستوري النظر في تشریعیا ینتهك الحقوق و الحریات التي كفلها الدستور، یستطیع ال
من مجلس الدولة أو محكمة النقض اللذان یتخذان إلیهسألة بناءا على إحالتها هذه الم

.1"تنظیمي شروط تطبیق هذه المادةبقانونرهما خلال فترة محددة و یحدد اقر 
تبنىمن التعدیل الدستوري تجد بأن المؤسس الدستوري قد 188و انطلاقا من المادة 

رقابة اللاحقة عن طریق دفوع ال-2016ة نالتعدیل الدستوري لس-ته الخطوة من خلال ها
قضاء، حیث فحص الدستوریة حكر على المجلس الدستوري دون المسألةد، لكنه جعل ار الأف

ون ما كان نمن الدفع بعدم دستوریة قاالفردذي من خلاله یتمكنیشكل القضاء الوسیط ال
س لرد المجنف، وعلیه ی)الدولةالمحكمة العلیا، و مجلس(تطبیقه في خضم جهاز قضائي 

،2الإداريصل في دستوریة القوانین دون القضاء العادي أو فالدستوري وحده بصلاحیة ال

.109- 108، المرجع السابق، صزائروأثرھھ في تطویر الرقابة الدستوریة في الج2016التعدیل الدستوري " أونیسي،لیندة1
.109المرجع نفسه، ص 2
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د الإضافة التي اس الدستوري لغایة إیر لفي من له الحق في إخطار المجنفصلوسوف 
:فیما یليالتفصیل، و 2016جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 

.رئیس الجمهوریة : لاأو 
یس الجمهوریة یكون إجباریا عندما یتعلق ئس الدستوري من قبل ر لإن إخطار المج

القانون مانرلالبإحالةعندوأنهمان، خاصةرلللبالداخليالنظامأو1بالقوانین العضویةالأمر
، یقوم هو الآخر هجمهوریة لغضن المصادقة علیه ونشر س الئیلر 2المصادقة علیهبعد

بإخطار المجلس الدستوري إلزامیا لغضن الوقوف على تماشي ومطابقة القانون العضوي أو 
ي أفي مطابقته من عدمها بر یفصلمان لجوهر الدستور، الذي لالنظام الداخلي لغرفتي البر 

ا یبین طبیعة الرقابة التي یخضع لها القانون العضوي محل الرقابة وهي وجوبي، وهذا م
.مانلتكون قبل صدور القانون العضوي وبعد مصادقة البر رقابة إلزامیة،

س الجمهوریة وهذا عندما یتعلق الأمر بالقوانین ئیي لر ز ما منح الدستور حق الإخطار الجواك
.المادةتضمنتهلتنظیمات وهذا ما و ا

.الأولیرالوز : ثانیا
حق الوزیر الأول بإخطار 2016من التعدیل الدستوري لسنة 187ت المادة نمك

س الدستوري للنظر في دستوریة القوانین، وتفعیل هذا الحق قلیل الاحتمال، إذ بإمكانه لالمج
، ومع ناالبرلمفي الأغلبیةالحیلولة دون صدور القانون غیر الدستوري طالما یملك رضا 

الدستور، بالرسالة المؤرخة من)2الفقرة(186و)2الفقرة(141س الدستوري، طبقا لأحكام المادتین لس الجمهوریة المجئیبناء على إخطار ر " 1
، قصد مراقبة مطابقة القانون 05تحت رقم 2016ةنیولیو س24س الدستوري بتاریخ لوالمسجلة بالأمانة العامة للمج2016یولیو ستة 23في 

غشت سنة 11الموافق 1437ذي القعدة عام 8مؤرخ في 16/ د٠م/ ع٠ق٠ر/02رأي رقم: "العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور 
.2018أفریل27، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، أحكام الفقه الدستوري، المرجع السابق، 2016

22خبتاریشعبي الوطني الس لواعتبار أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي ،أودع مكتب المج...ومثال ذلك2

.1998أفریل 

1999ینایر ستة 12شعبي الوطني بتاریخ لواعتبار أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة المجس ا

قبة مطابقة ایتعلق بمر2003مارس 23الموافق 1424محرم عام 20مؤرخ في 03/ د.م/ع.ق.ر/14ي رقم أر...: ومجلس الأمة

.2018أفریل27المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور، المرجع نفسھ،القانون العضوي 
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یمكن أن یلجأ إلى استعمال هذا الحق في حالات خاصة عندما یكون القانون ناتج عن ذلك 
كون فیها له الأغلبیة البرلمانیة المطلوبة، تالبرلمان، أو في الحالة التي لا أعضاء ةمبادر 

خاصة في ةین في النظام الدستوري الجزائري، كون كل القوانین الصادر توهاته الحالتین نادر 
.التشریعیة الأخیر مصدرها حكوميت ار فتال

.رؤساء غرفتي البرلمان: ثالثا
ق الأمة على حدي حسس مجلیس الشعبي الوطني ورئلیملك كل من رئیس المج

المعاهدات و القوانین و التنظیمات، وفي واقع الأمر،س الدستوري فیما یخصلإخطار المج
ذ إنشائه س الدستوري الجزائري منلء للمجاارات و الآر ر وبعد إطلاعنا على مجموعة من الق

یس الجمهوریة، ولم نرى ئإلى الیوم وجدنا أن أغلب الإخطارات كانت مقدمة من طرف ر 
سوى ثلاث إخطارات اثنین مقدمین من طرف ریس المجس الشعبي، والثالث مقدم من طرف 

.رئیس مجلس الأمة
.حق أعضاء البرلمان: بعاار 

عضو في )30(نائبا أو ثلاثین )50(لخمسین 2016ة نالتعدیل الدستوري لساعترف
مجلس الأمة بحق إخطار المجلس الدستوري لممارسة الرقابة الدستوریة على القوانین و 

أن توسیع حق الإخطار لكي یشمل ، ومن هنا یبدوالتنفیذالتنظیمات بعد أن تصبح واجبة 
عددا من أعضاء البرلمان أمر ضروري لفتح المجال أمام المعارضة أو بالأصح أمام الأقلیة 

ي تقول كلمتها في القوانین التي تصدر ولكي تمنع تلادتها و افي البرلمان التي یعبر عن إر 
ةالدیمقراطیور مفهوم وتحكمها بالمسألة التشریعیة ،وذلك من شأنه أن یطالأكثریةطغیان 

باب المجلس الدستوري بطریقة قانونیة لولوجللأقلیةق یالدستوریة و أن یفتح الطر 
.ودیمقراطیة

في ) المعارضة(حق الأقلیة البرلمانیة سقد كر 2016ةنالدستور الجزائري لسذلك یكون وب
ك الرقابة على دستوریة القوانین بصرف النظر عن الاختلافات السیاسیة و الفكریة یتحر 
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.1و حمایة للدستور و الحقوق و الحریات بصفة عامةةالدیمقراطیلصالح المزید من 

.حق الأفراد في الطعن بعدم الدستوریة: خامسا 
ركنا أساسیا من أركان هأصبحت عملیة ترقیة وحمایة حقوق الإنسان باعتبار 

أن الجزائر مجتمعا ودولة ولاعتبارالدیمقراطیة التعددیة والحكم الراشد في ظل دولة القانون،
بهاته الحقوق وتقدسها وتعتبرها هي و المواطن من أسمى الغایات التي الأخرىتؤمن هي 

خلال ه من ، وهذا ما تم تجسید2وشرعیة ومشروعیة نظام الحكم فیهاتؤسس سلطة الدولة 
س المؤسمن خلالها، التي یوضح2016ة نمن التعدیل الدستوري لس188المادة نص

تأكیدفيالدولیةنصت علیه الاتفاقیاتالتوجه مالهذاتبنیهقد سایر فيأنهالدستوري
ة السیاسیة على أهمیة دور الأفراد في حمایة حقوقهم ویتجه نحو تجاوز ما تثیر الرقاب

وبالتالي الحد من الأفرادمن إشكالیات قانونیة وعملیة في حمایة حقوق ، نیندستوریة القوا
.3انفلات القوانین من الرقابة الدستوریةةظاهر 

بمبدأ دستوریة القوانین، روالإقرا، الأمر الذي لم یحتم الأخذ ما للرقابة السیاسیة من انتقاداتو 
:الذي جسد مبدأین هامین 

.السلطاتأولهما مبدأ الفصل بین -
نظام ینصب ي من قبل كلننما تم تبإ ، و طوثانیهما مبدأ سمو الدستور فق-

.ساسیةالأمنصب حول خدمة حقوق الإنسان و حریاته 
تشریع معیب و همن كل خرق قد یكون مصدر 4الأفرادو تحصین حقوق و حریات 

162المرجع السابق، ص ، "2016المجلس الدستوري في إطار دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة " عبد القادر معیفي، 1
مجلة الفكر البرلماني، السادس،، العدد"والبحوث البرلمانیة تالدراسافي الجزائر، الإنسانالبرلمان وعملیة ترقیة وحمایة حقوق " د،یلزهاري بوز 2

.47، ص 04، جویلیة الأمةمجلس 
.108، ص "وأثره على تطویر الرقابة الدستوریة في الجزائر 2016التعدیل الدستوري " أنیسي لیندة، 3
كار جدیدة وطروحات كثیرة حول حقوق الإنسان لا سیما بعد وفي هذا المناخ من تطور الحضارة العالمیة وتفاقم مشكلاتها أخذت تبرز أف... 4

سمى بفكرة التغییرات الكبیرة التي حصلت في مطلع العقد الأخیر من القرن العشرین، ومن هذه الأفكار والنظریات التي أخذت في التداول عالمیا ما ی
من الهیئات على غرار الأمم المتحدة التي تبن هاته الحقوق في الجیل الثالث لحقوق الإنسان حیث أصبح الفرد وحقوقه محل تریز لدى العدید

.12، ص1995عبد الهادي عباس، حقوق الإنسان، الجزء الثاني، دار الفاضل، دمشق : المیثاق وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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على دستوریة القوانین و ذلك لما لها من أهمیة ومكانة في دولة القانون إذ ةیابالرقتطویر 
مبدأ سمو الدستور، و أن وإرساءأنها تشكل لبنة أو أساس من أسس إرساء دولة المشروعیة، 

ة على دستوریة القوانین تعد الیوم من أهم الوسائل التي تكفل حمایة الحقوق و الحریات باقالر 
العامة في الدولة السلطاتم اقتضى هذه الرعایة في النهایة هو ضمان احتر العامة، ذلك أن م

.لأحكام الدستور
وعلى هذا قد تسعى كل دولة إلى جعل هذا الأمر متماشیا مع التشریعات المنظمة 

إسناد هاته الرعایة ینبغيولخلق هذا التوافق ،و الاقتصادیة و الاجتماعیةللحیاة السیاسیة
على شروط وعوامل تضمن استقلالیتها و حیادها بتحصینها منلافعإلى هیئة تتوفر

المؤثرات السیاسیة، وبالتالي جعلها أداة فعالة في هیكلة النظام القانوني المؤسساتي في
عملیة الإخطار ي اقتصارر ، إذ لم یكتفي المؤسس الدستو هالدولة وتوسیع من مجال إخطار 

مان فحسب، بل تعدى إلى ذلك رلمن أعضاء البد ر الأول أو على عدیعلى كل من الوز 
ج راا قد عمل المؤسس الدستوري على إدمن إخطار المجلس الدستوري وبهذالأفرادلیمكن 

، لا وهي الدفع 1ظل الرقابة على دستوریة القوانینالتجربة الدستوریة في آلیة جدیدة لم تعرفها 
التي تخول لكل فرد طرف 188في نصذا الإقرار الذي یجد أساسه ، وإن هبعدم الدستوریة

ع معروض أم جهة قضائیة و تبین له أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مال زافي ن
الدستور، إمكانیة إخطار یضمنهاالنزاع قد یشكل انتهاكا لحقوق وحریات أساسیة و التي 

المجلس من وذلك بناءا على إحالة الأخیرالدستوري بالدفع بعدم دستوریة هذا لسالمج
، مجلس الدستوري یمارس رقابة جدیدةالمحكمة العلیا أو مجلس الدولة، وهذا ما یبرز بأن ال

لدفع الفرعي أمام المجلس الدستوري القانون وذلك عن طریق اخلالهالاحقة یفحص من 

ص دستوري تداول هذا التبني جل الدساتیر التي خص المؤسس الدستوري للمجلس الدستوري بصلاحیة الرقابة على دستوریة القوانین بموجب ن1
روف كان أولهها عرفتها الجزائر بین الإغفال والتداول وكذا التأكید على هذا الدور، وارتبط تطور الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر بجملة الظ

لیس بنفس الطبیعة التي 1989، ودستور 1963یة في ظل دستور طبیعة وعدد الدساتیر التي عرفها النظام القانوني للدولة حیث الرقابة الدستور 
، فالرقابة على دستوریة القوانین قد عرفت تطورا منذ 2016و التي هي بدورها لیست كما في التعدیل الدستوري لسنة 1996هي في دستور 

شهرزاد بوسطلة ومدور جمیلة، مبدأ الرقابة على : 1989والثانیة بعد دستور 1989الاستقلال إلى یومنا هذا فكان مربوط بمرحلتین الأولى قبل 
.  352دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 
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ر لها الدستور من المؤسسات التي أقغیرهو بالنتیجة تمكین القضاء ك، القضاء مباشرة
س الدستوري  بموجب لتوري، وهذه الإضافة لاختصاص المجس الدسلطار المجصلاحیة إخ

، وإنما هو اقتباس جدید -كما سبق الذكر-لم یكن مألوفا في الدساتیر السابقة _188المادة 
ة على حقوات من أجل إضافة الرقابة اللانع سبقبل أر هع الفرنسي الذي عدل دستور ر من المش

الاتجاه إن صح يلذي دفع المؤسس الدستوري یتبنى فاالأمر1ةدستوریة القوانین لأول مر 
یر المنظومة إلى تطو الأولىالقول و هذا ما یعكس المنظور الجزائري الذي یهدف بالدرجة 

سان بحمایة الحقوق و نلإر مواضیع حدیثة تتعلق بحقوق اثن أكمتضالقانونیة وجعلها ت
.هو مجسد دستوریامن التوافق و التماشي مابنوعیات، ولكن الحر 

فع المقدم من قبل ابة اللاحقة عن طریق الدقكما نجد بأن المؤسس الدستوري بتبنیه للر 
.ءلة فحص الدستوریة حكرا على المجلس الدستوري دون القضاأنه قصر مسأأطراف النزاع، 

ون المشكل لانتهاك طبیق القانتلقضاء هو الجهة التي تكون محلا لبالرغم من أن ا
، وعلیه قد یلعب القضاء دور الوسیط بین المواطن و المجلس و الحریاتالحقوق

الدستوري،إذ عندما یتعلق الأمر بوجود نزاع بین طرفین وتمسك أحد الأطراف بعدم دستوریة 
القانون المطبق یتم توقیف البت في الدعوى وإحالة الدعوى الدستوریة إلى المجلس الدستوري 

ا، فالمشرع الدستوري كان واضحا في هذه المسالة من قبل مجلس الدولة أو المحكمة العلی
لكونه لم یمنح للقضاء العادي أو الإداري اختصاص البت في دستوریة القوانین وهذا یرجع 
من وجهة نظرنا إلى خصوصیة المجلس الدستوري من جهة وحیاده واستقلالیته من جهة 

بدستوریة القانون عل تكییفه ة ومتخصصة قد یجزنعلى تشكیلة متوافحیازتهأخرى، 
.روض علیه من عدمها أمر صائب عمال

س الدستوري في إطار الرقابة القبلیة برسالة توجه إلى رئیسه على أن لیخطر المج

.102، المرجع السابق، ص "وأثره على تطویر الرقابة الدستوریة في الجزائر2016أونیسي لیندة، التعدیل الدستوري 1
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، وبعد ذلك 1یه فیهأرض على المجلس الدستوري لإبداء ر الذي یعصبالنةترفق هاته الأخیر 
لعامة للمجلس الدستوري في سجلفي الأمانة ا"رسالة الإخطار" یتم تسجیل تلك الرسالة 

بدایة سریان الآجال ویحوي هذا الأخیر على تاریخ. 2الإخطار، ویسلم إشعار باستلامها
وري مقید بأجل الرد في حالتین، س الدستل، لأن المج3من الدستور189المحددة في المادة 

تاریخ الإخطار خلال ثلاثین یوم من هر ایه أو قر أیجب علیه إعطاء ر ي الحالة الأولى، فف
ارهر ، كذلك یجب علیه إعطاء ق4ة المطابقة أو الرقابة الدستوریةعندما یخطر على أساس رقاب

الأجل مرة واحدة لمدة لي تاریخ الإخطار على أن یمدد هذاتعة أشهر التي بفي أجل أر 
.5س الدستوريلر مسبب من المجاعلى قر ااءنعة أشهر، ببأقصاها أر 

خلال هر ایه أو قر ألمجلس الدستوري مجبر على إعطاء ر إذا كان اا إلى أنه نشیر هنو " 
دستوریة القوانین؟ وهذا ما صس الدستوري التدخل لفحلمدة محددة، فالسؤال متى یمكن للمج

س الدستوري بحجة لعملیة الإخطار بمهلة فلا یمكن إخطار المجربطأن ادهامفیوضح فكر 
نافذا وإنما تحدد مهلة عدمها، بعدما یصبح القانون رقابة دستوریة القانون محل الإخطار من 

مجلس بعد التصویت على القانون وتقدیمه للةالقوانین قبل إصدارها بفتر صد فحنالإخطار ع
، وما هیس الجمهوریة من أجل إصدار ئر د تقدیمه لنالقانوني عنصبالشكل الذي یكون علیه ال

ما إذا كان ینیبس الدستوري لم لعمل المجإلیه أن النظام المحدد لقواعد ة شار الإدرتج
ما غرارخاصة بهذه الأسباب على ةق بمذكر فتذكر الرسالة أسباب الإخطار لم تر بغي أن نی

یخطر المجلس الدستوري في إطار الرقابة القبلیة طبقا لأحكام المادتین : " ي للمجلس الدستوري، التي تنص على أنمن النظام الداخل8المادة 1
.من الدستور، برسالة توجه إلى رئیسه ویصدر رأیا في النص موضوع الإخطار187و 186

المتضمن القواعد الخاصة بتنظیم 201-16رئاسي رقم مرسوم ": یرفق الإخطار بالنص الذي یعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأیه فیه 
.2المجلس الدستوري، المصدر السابق، ص 

.2، المصدر نفسه، ص 13المادة 2
.3، المصدر نفسه، ص 13الفقرة الثانیة من المادة 3
من التعدیل الدستوري لسنة 189نص المادة : " أیام) 10(وفي حالة وجود طارئ وبطلب من رئیس الجمهوریة یخفض في الأجل إلى عشرة 4

.33، المصدر السابق، ص 2016
.33، المصدر نفسه، ص 189المادة 5
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.1یجري في بلدان أخرى

:التحقیق : الفرع الثاني
س الدستوري لبمجرد إخطار المجلس الدستوري و تسجیل رسالة الإخطار یباشر المج

حكام علیه أو مطابقته لأص المعروض نمن خلال رقابته الدستوریة للقیقصلاحیته في التح
من بین أعضاء المجلس لیتكفل أكثرس الدستوري مقررا أو لالمجیسئ، كما یعین ر 2الدستور

ءات من شأنها أن اویخوله للقیام بإجر 3ارأو القر الرأيع و بالتحقیق بالملف، وتحضیر مشر 
، وبعد قیام المقرر المعین 4ة خبیرمعلومات أو استشار تكون خادمة لعملیة التحقیق كجمع 
المجس أعضاءس الدستوري و إلى كل عضو من لبمجریات التحقیق یسلم لرئیس المج

.5يأر الأورالقرانسخة من الملف مرفقة بالتقریر ومشرع 

.لاجتماعاتا: الفرع الثالث
قبة االدستوري لمطابقة ومر حیة المجلس بعد عملیة الإخطار التي تفعل بموجبها صلا

مدى دستوریة القانون محل رسالة الإخطار من عدمها، وبناءا على ما توصل إلیه العضو 
، في جلسة 6رئیسهاءا على استدعاء من نء مرحلة التحقیق، یجتمع المجلس بالمقرر أثنا

المجلس أن یفصل یصح لا، لأنه 7ته بأغلبیة أعضائهار اءه، ویتخذ قر الكي یبدي آر مغلقة،
وفي حالة تساوي 8من أعضائه على الأقل)10(بحضور عشرة إلاسألة الدستوري في أي م

.108المرجع السابق، ص " –التنظیم والصلاحیات –المجلس الدستوري الجزائري "فرید علواش، 1
.3من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، المصدر السابق، ص 14المادة 2
.3لمصدر نفسه، ص ، ا15المادة 3
.3، المصدر نفسه، ص 16المادة 4
.3، المصدر نفسه، ص 17المادة 5
.س الدستوري بناءا على استدعاء من رئیسهلیجتمع المج" 6

.س الدستوري في حالة غیابه، أن یفوض نائبه لرئاسة الجلسةلیس المجئیمكن ر 

.یس الجلسةئس نائب الر أوفي حالة حصول مانع، یر 

.3، المرجع نفسه، ص 18المادة "س الجلسة العضو الأكبر سنا أیس و نائبه، یتر ئن المانع للر ااقتر وفي حالة
.3، المصدر نفسه، ص 20المادة 7
.3، المصدر نفسه،  ص 19المادة 8
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.1یس المجلس الدستوري أو رئیس الجلسةئتساوي الأصوات یرجح صوت ر 
یختم اجتماع المجلس الدستوري وتدون جلساته في شكل محاضر، وتوقع من قبل 

.3ن العاموتضمن من قبل الأمی2كاتب الجلسةالحاضرون و الأعضاء

.تراراو إصدار القراءمرحلة إبداء الآ:بع االفرع الر 
السریةالجلسة لالالدستوري وما توصلوا إلیه من خبعد اجتماع أعضاء المجلس 

ته، والتي تعتبر كآخر ار اء المجلس وقر اس و الأعضاء الحاضرون آر ئیالمنعقدة یوقع الر 
أنها باعتبارلاتؤ التساالعدید منالمرحلةهاتهتثیرمرحلة من عمل المجلس الدستوري، وقد 

یتخذه المجلس الدستوري قد یخلف ذلك الذيالقانونيالعمللال من خلأنهمرحلة حساسة
:أثار قانونیة، وعلیه 

ي ؟أبر فیهار؟ والحالات التي یفصل اما هي الحالات التي یصدر فیها المجلس الدستوري قر 
من المؤسسات العمومیة القائمة هیر غالدستوري كقول، یعتبر المجلس أولا وكبادئ لل

من التعدیل 186ء، حددت المادة آراو 4تاراذ یمارس مهامه عن طریق إصدار قر بالدولة، إ
ء نص المادة السالفة الذكر ار تقما، فباسنهمجالات وحالات كل م2016الدستوري لسنة 

یسهر من خلالها على مدى مطابقة د انعقاد المجلس الدستوري كهیئة رقابیة نن لنا أنه عییتب
ا من عدمها مان لأحكام الدستور نصا وروحلة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البر القوانین العضوی

فإنه والتنظیماتسبة لرقابة دستوریة القوانین ني، أما بالأبموجب ر هر فإنه یفصل فیما تم ذك
.رامها لأحكام الدستور بموجب قر ایفصل في مدى دستوریتها واحتر 

المجلس الدستوري من خلال خصسسؤ د بها الماعن الغایة التي أر نتساءلا نهو
.3، المصدر نفسه، ص 20المادة 1
.3، المصدر نفسه، ص 22المادة 2
.3، المصدر نفسه، ص 21المادة 3
من جانب واحد، سواء أن التصرفات القانونیةبمعنىالمنفردة ابإرادتهردة أي نفمن جانب الإدارة مةت بأنها الأعمال القانونیة الصادر اراالقر تعرف4

یمیة یس الوزراء، أو الوزیر أو المحافظ أو من شخص معنوي من أشخاص القانون العام الإقلئیس الدولة أو ر رئعن شخص طبیعي كةكانت صادر 
خالد سمارة الزغبي، القرار الإداري بین : ت الإداریةار اكالمجالس المحلیة و المرفقیة كالمؤسسات و الهیئات العامة وهذا النوع من الأعمال یسمى بالقر 

.12، ص 1999ر و التوزیع، الأردن،شللنالثقافةسة مقارنة، دار االنظریة والتطبیق، در 
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.الرقابيهالدستوري بوسیلتین یبرز من خلالهما دور 
على الدور الذي یقوم به من خلال رقابة الدستوریة و رقابة المطابقة ؟، كزهل أنه ر 
لا یشكل عملا قانونیا كونه غالبا لاي أى عنصر الإلزامیة باعتبار أن الر أم أنه اعتمد عل

؟1میتهاینتج أثر قانوني ویندرج ضمن الأعمال الكاشفة وهذا ما یبعد إلز 
نصر على عكزوكاختبار صحة هاته الفرضیات، نجد بأن المؤسس الدستوري لم یر 

ي و القرار ویجد أساسه هذا القول في الباب الثالث من النظام أالإلزامیة في تفریقه بین الر 
، وإنما كانت الغایة من 2ي ملزمأر ر و الالداخلي للمجلس الدستوري تبین بأن كل من القر ا
ي بالرغم من قیامه أر و الرارجلس الدستوري وسیلة القي وخص المأر و الر اق بین القر تفریال

بین بعمل واحد هدفه الرقابة على دستوریة القوانین وجعل الدستور یسمو، حتى یتم التمییز
الة التي یكون فیها واجب المراقب لیس واجب التنفیذ بعد، والحنصلتي یكون فیها الالحالة ا
.بعد، والحالة التي یكون فیها واجب التنفیذالتنفیذ

:ر المجلس الدستوري امضمون قر : لاأو 
ة ودستوریة القانون محل إما مطابق:حالتینهر اي المجلس الدستوري، وقر أر وقد یتضمن 

:كالآتيلأسباب نوجزها3مطابقته ودستوریتهأو عدم الإخطار،
:من الناحیة الشكلیة.1

:سباب الآتیة لألوتعرف أیضا بالرقابة الخارجیة وتكون 
:الاختصاصعاة قواعد راعدم م_ 

الأصیل في سنها صلاختصاالسلطة التشریعیة هي صاحبة كأصل عام تعتبر ا
ئیس السلطة التنفیذیة، بالضبط لر للقوانین، لا أنه كاستثناء قد یسند بإصداره إلى 

.58ص السابق،،المرجع)"في الجزائر" (المجلس الدستوري في مواجهة البرلمانمدى فعالیة " یس،ئر أمینة 1
من )3الفقرة (191للمادةطبقاوالقضائیةالإداریةالعمومیة و السلطاتالسلطات وقررت المجلس الدستوري نهائیة وملزمة لجمیع آراء« 2

.9، النظام الداخلي للمجلس الدستوري، المصدر السابق، ص 71المادة : "الدستور 
عدم الاختصاص، عیب الشكل،: وهذا ما أطلق علیه الدكتور ماجد رغب الحلو بأوجه الإلغاء إذ تناولها في ثلاث نقاط3

،2003ماجد رغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : للتفصیل أكثر ارجع إلى: عیب المحل
.339_338ص ص
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علیه عدم تدخل أي منها في ، و 1ص علیها الدستورنالجمهوریة وفق حالات حددها و 
، 2منهماكلحالات ورسمأن الدستور لم یقید ذلك الاختصاصدام امالأخرىاختصاص

ات التي من شأنها تؤدي وز یه العدید من الانتهاكات و التجاإلا أن هذا الأصل قد تعتر 
:إلى سن قانون مخالف لأحكام الدستور أبرزها

بستها في حالةإیاه الدستورالنصوص التي خولهایس الجمهوریةئر كأن لا یعرض-
الأوامرخاصة وأنله لیوافق علیه،ةدور مان في أوللالبر البرلمان، علىورغش

،3مان تعتبر لاغیةلعلیها البر یوافقالتي لا
الحالات التي حددها له الدستور كأن یشرع في مان في غیرلأو أن یشرع البر -

یس الجمهوریة، لاعتبار أن السلطة ئالحالات الاستثنائیة التي هي من اختصاص ر 
التشریعیة هي صاحبة الاختصاص بوضع القانون وسن التشریعات المختلفة التي 
تحتاجها الدولة، ولكن هذه السلطات لا توجد، كما هو معروف، وفي أغلب الدول، 

، كما ابإرادتهت التي تغیب فیها، إما افي حالة انعقاد دائم، وإنما هناك بعض الفتر 
ان، أو ملر بحل البر اهي الحال في العطلة السنویة، أو رغما عنها، كما لو صدر قر 

ت ، قد تواجه الدولة ظروفا استثنائیة تحتاج اهذه الفتر لالتأجیل اجتماعاته، وفي خ
4معالجتها والتصدي لها

ریع مجالات معینة لا یتم التشأن النظام الدستوري الجزائري یورع المبادر التشریعیة بین البرلمان وبین السلطة التنفیذیة، وهكذا یحدد الدستور... "1
الفصل بین المجالین مسألةق المراسیم التنظیمیة التي تعود للسلطة التنفیذیة، وتثیر یع فیها عن طر یفیها سوى بقانون ویترك ما عدا ذلك للتشر 

النائبالثاني، مجلةالعددلحكومة،اوالشعبي الوطنيسمسعود شیهوب، المبادرة بالقوانین بین المجل: "...الدستوريالمجلسإشكالیات یفصل فیها 
.13ص_الوطني الشعبيس المجل

یس الجمهوریة ئفیها ر یشرعالتيالحالاتالتي تحدد142المادة وكذاالبرلمانیشرع فیهاالتيالخاصة بحالات،141، 140المواد أنظر2
.2016بأوامر، من التعدیل الدستوري لسنة 

.28، المصدر نفسه، ص 142من نص المادة 3قرةفال3
الحقوق، السنة الثامنة الثالث، مجلة: ، العدد"سلطة مجلس الأمة تجاه تعدیل المراسیم بقوانین قبل التصویت علیها " عادل طالب الطبطبائي، 4

.13ص ، العلمي، جامعة الكویتنشر، مجلس ال1994عشرة، سبتمبر 
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:الإجراءاتخرق -
القانونیة،تللإجراءاوتعدد هاته الحالة في إمكانیة صدور تشریع غیر مستوفي 

ء على انیس الجمهوریة، ورده المجلس بئمان قانونا اعترض علیه ر لكأن یصدر البر 
ن ولیس ثلثي الأعضاء جمیعا، أو إحالته على المجلس یموافقة أغلبیة ثلثي الحاضر 

لس الدستوري بعدم تواجد على مجلس الدولة أو أن یفصل المجالدستوري دون أن یحیل 
.ذي یصح به الفصلالعدد ال
:من الناحیة الموضوعیة ,2

:وتسمى أیضا بالرقابة الداخلیة وتتجسد في الحالة الآتیة 
خرق في أحكام الدستور-

الأصل أن یكون القانون متماشیا روحا ونصا مع ما یحویه الدستور وهذا یؤكد 
من جهة مبدأ سمو الدستور، ومن جهة أخرى یضمن مبدأ تدرج القواعد القانونیة ویجسد 

لتشریع الأعلى، إلا أنه غالبا ما یتم سن لى غیر مخالف نبشكل أن یكون التشریع الأد
.قد ینتهك حقوق وحریات كفلها وضمنها الدستورقانون

یخضع في س الدستوري لابد وأن لقصي مثل هاته الخروقات من قبل المجتول
خاصة وأن الغایة من الرقابة الدستوریة هي ،ته لرقابة الدستوریة لجملة ضوابطممارس

، إلا 1وهدا ما یسمى بمبدأ سمو الدستورجعل الدستور في قمة المنظومة القانونیة للدولة،
رد نصائح یمكن أنه لو مارست هاته الرقابة بغیر هاته الغایة عدت القواعد الدستوریة مج

حى جانبا و تصبح الرقابة الدستوریة وكأنها ممارسة صوریة هذا من نالیسر أن تبمنتهى 
جهة ،

اوي، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، الطبعة الأولى، الحامد للنشر و فیصل شنط: ولتطلع أكثر فیما یقصد مبدأ سمو الدستور أرجع إلي1
فیعلو على كافة القواعد القانونیة النافذة في الدولة، الأعلى في الدولة،القانونیقصد بسمو الدستور وعلوه، اعتبار الدستور ...".2003التوزیع، 

وما یلیها.335ص ... ا أو جامدا فهو القانون الأسمى في الدولةنهذا الدستور عرفیا أو مكتوبا، مر سواء كان 
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:ضوابط ممارسة الرقابة: ثانیا
ع من المبالغة فهدا یشكل مساسا نو ة أخرى لو مارست هاته الرقابة بومن جه

حرف عن غایتها، نا ما یجعل الرقابة تذوهبالحدود الدستوریة للسلطات السامیة في الدولة 
د ممارستها، لا یمكن المبالغة فیها عنفالرقابة على دستوریة القوانینوعلیه ومهما یكن 

السلطة التشریعیة، فیجب على الهیئة الممارسة للرقابة ستقلاللكي لا تشكل مساسا با
المهمة الموكلة لها ، لما قد تثیرةعلى دستوریة القوانین أن تأخذ بعین الاعتبار خطور 

من إشكال یثور حول الحدود التي تمارس فیها بین الإفراط و فتح المجال أو تقییده ولذلك 
ط في اللجوء إلى الاحتكام إلیها و إلا فإنها اخذ ممارستها موقفا وسط بین الإفر یجب أن تت

تقود إلى المساس بصلاحیات السلطة التشریعیة، بحیث یؤدي الحال إلى قیام حكومة 
موازیة متكونة من قضاة الهیئة المكلفة بالرقابة الدستوریة هذا من جهة، و اتخاذ موقف 

وجود هذه الهیئة شكلیا و ن اللجوء إلیها تجنبا لأثارها، الأمر الذي یجعل میتفادىحذر 
:1صوریا

:ل هذه الضوابط و أشملهاأو و 
هو أن الرقابة على دستوریة القانون یجب أن تتم في إطار نصوص الدستور و لا .1

:تتعداها إلى أي شيء خارج عنها
قد یقال أن هذا أمر بدیهي لیس في حاجة إلى البحث، فالرقابة في مسماها الطبیعي هي 

لها هو أن نراقب هل خرج القانون على أي نص من السلیملتفسیر رقابة دستوریة و ا
أو خرج على مضمون معین یمكن استخلاصه استخلاصا هأو عن جوهر 2نصوص الدستور

.54س، الفكر البرلماني، ص مالخا:ئري،العدداضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجز " علي بوبترة،1
الملك وضوابطه أو قوانینالقاعدة التي یعمل بمقتضاها الوزیر على التشبیه بالقاعدة، الإجازة الدفتر الذي تجمع فیه " :هنیعرف الدستور على أ2

لوییر الكبیر الذي یرجع إلیه في الأمور ١تكتب فیه أسماء الجند، ویعني ذلك أن الدستور بالمعاني السابقة كلمة فارسیة الأصل مستعربة ومعناها اا
إلي اللغة البهلویة القدیمة وهي تتكون من شقین "دستور" الملك وضوابطه، وتعود جذور هذه الكلمة الفارسیة قوانینر الذي یجمع فیه و أصله الدفت

ومعناها صاحب، وفي الجملة تعتي صاحب السلطة، وكانت تطلق على الوزیر المستشار و صاحب المنصب، "ور"ومعناها الید أو القاعدة "دست"
محمد على سویلم، مبادئ الإصلاح : "المرسوم"أو"لترخیصا"قانون أوأو ال" القاعدة " ي في اللغة الفارسیة المعاصرة نر الزمن تعوغدت بمرو 
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ح الدستور، إلا أن ما یثور و سائغا من تقارب نصین أو مجموعة نصوص، وهو ما یعرف بر 
ما هو مجسد في الدستور فقط، التساؤل حوله هو ما إذا كانت عدم الدستوریة مرتبطة ب

بحیث إذا وافق المشرع الدستور في كل نصوصه، یصبح في مأمن من الطعن علیه 
، على الرغم یحترمهاللدستور، أم هناك مبادئ علیا، یجب أن یلتزم بها المشرع و بالمخالفة

؟ص علیها في الدستورنمن عدم ال
یتزعمه الذييأبینها،الر ء مناالفقه من أر إلیهما ذهب،تالتساؤلاهذهوفي الإجابة على

اك قانونا أعلى وجد قبل أن توجد الدولة ذاتها، ن، یذهب إلى أن هDuguitسينر فالالفقیه
تخضع له، وهي یجب أن—حتى التشریعات الدستوریة ذاتها —وأن كل تشریعات الدولة 

على لتي تلزمها بها لو أنها أعلنت اة بنفس القوةتلزم الدولفإنهامكتوبة، یربالرغم من أنها غ
لقدم و یعلو علیها، وهو الدولة في ایسبققانونDuguitه فقیالظرنوجه رسمي، ویوجد في

ع صحیحا أو باطلا لموافقته أو یلیه جمیع التشریعات، ویكون التشر ذي ترد إالأصل ال
القانون الأعلى، بل إن مخالفته لا لنصوص الدستور فحسب، بل لموافقته أو مخالفته لهذا 

.نصوص الدستور ذاتها لا تكون صحیحة إلا بقدر ما تتفق مع هذا القانون
مبدأ لكي یكون من ما عن مصدر هذه المبادئ الدستوریة الغیر مكتوبة، فیذهب إلى أن أي أ

:الأعلى یجب أن تجتمع له خاصیتانوننمبادئ هذا القا
 بالتضامن للاحتفاظشعور جمهور الناس بأن هذا المبدأ قد أصبح قیامه ضروریا

.الاجتماعي
 سبي نشيء هنظر ثم شعور هذا الجمهور بأن هذا المبدأ حق و عدل، و العدل في

.یختلف باختلاف الزمان و المكان
ة ما ل رضا الكثیر من الفقه فلیس في هاته النظرینو في الواقع أن هذه النظریة لم ت

یشیر إلى ضوابط موضوعیة أو منضبطة، ثم ما هو المعیار الذي نستطیع عن طریقه أن 

جي، مقومات زنجع أیضا سرهنك حمید البر ار . 11ة في دساتیر العالم المعاصر في ضوء الفقه و القضاء الدستوري، ص نسة مقار االدستوري در 
.مایلیها17ص،2009عون، الأردن ز لیات المدافعة عنه، الطبعة الأولى، دار دجلة ناشرون ومآمقراطي و الدستور الدی
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. 97

.نستذل على هذه المبادئ العلیا ؟ ثم ما هو الجزاء على عدم احترمها ؟ 
شخصیا لفكر الحق أو العدل لم یستطیع اور صالتي أتى بها لیست إلا تةفالفكر و علیه

أن مسألة الرقابة و مفادهاةبالذكر، هناك من ینادي بفكر ، وكجدیر 1علیهاالدلیلأن یقیم 
المعیب القانونفحص دستوریة أو عدم دستوریة القوانین أو بمعنى آخر أن فحص دستوریة 

ون المخالف للدستور لیس للقان)المادي(ر على الجانب الموضوعي تصللدستور قد تق
ستوفي الإجراءات الشكلیة اللازمة في الذي لا یالقانونشكلي الإجرائي وذلك لأن لالجانب ا

ع عن تطبیقه، نومن ثم یتعین على القاضي أن یمتوضعه لا یكون قانونا بالمعنى الصحیح
الذي القانون، لذلك یقتصر بحث دستوریة القوانین، على 2وهذا أمر منفق علیه فقها و قضاء

.3حیث الموضوعیكون قد استوفى شروط صحته شكلا، ولكنه جاء مخالفا للدستور من 
.البحث في ضرورة التشریع من عدمها.2

آخر أو اعتبار وإضافة إلى الضابط الأول المشكل لنطاق الرقابة الدستوریة نجد معیار 
التشریع من عدمها، و ذلك لاعتبار أن السلطة التشریعیة ةفي ضرور ثآخر یتمثل في البح

هي التي تنفرد و تستقل بالتشریع و اختصاصها في هذا الشأن شبه مطلق كقاعدة عامة فقد 
فرد بها، فمدى الحاجة لتشریع أمر تختص به نصها بجملة صلاحیات تأنشأها الدستور و خ

ها، فهي التي تقدر متى تتدخل لوضع اتر السلطة التشریعیة وفقا للملائمات السیاسیة التي
.تشریع معین و متى تتدخل لإلغائه أو تعدیله

.إلزامیة عدم امتداد الرقابة إلى ملائمة التشریع.3
ریع شم امتداد الرقابة إلى ملائمة التوكمحدد ثالث لنطاق الرقابة نجد إلزامیة عد

مته أو مدى ءمن ناحیة ملاریع شعلى إصدار أحكام تقویمیة على التتنصب لافالرقابة 
من مظاهر وهاته الملائمة هي بالأخص والاقتصادیةصلاحیته الاجتماعیة والسیاسیة 

.97-57عبد العزیز محمد سالمان، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص ص 1
.271-272محمد غازي كرم، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص 2
.70-69محمد سالمان، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص ص عبد العزیز 3
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صب الرقابة على نله ولایة التشریع وعلى هذا لا تع فالدستور جعلالسلطة التقدیریة للمشر 
ع یشر د حد التحقق من مطابقة التنشریعات، فهي رقابة قانونیة تقف عملائمات إصدار الت

صا وروحا و تقف حول ما إذا كان هذا القانون یمس في نللدستور أو عدم مطابقته 
نصوصه حقوق و حریات الأفراد التي تشكل من المبادئ الأساسیة التي تنادي بها جل 

.1الرقابة لأهداف و بواعث التشریعالدساتیر، ضف إلى ذلك عدم امتداد

.إلزامیة القرار أو الرأيالآثار المترتبة عن : المطلب الثالث
ي من قبل المجلس الدستوري الذي راعى في أر ر أو إبداء الابعد عملیة اتخاذ القر 

یه حائز على أأو ر هر او الضوابط التي من شأنها تجعل قر تالاعتبارااتخاذه هذا، العدید من 
من النظام الداخلي للمجلس 71كامل الحجیة ونجد أساس هذا القول في نص المادة

ي أر ر أو اما یتخذه المجلس الدستوري من قر إلزامیةةإلى فكر ة، إلا أنه قبل الإشار 2الدستوري
:ادها فلابد وأن نشیر إلى عناصر م

ه القانون المعروض تذي یقر بدستوریي الأر والر ابعد تداول المجلس الدستوري واتخاذه للقر 
.يأر أو الر اأمامه من عدمها تأتي مرحلة تبلیغ القر 

تبلیغ القرن أو الرأي: الفرع الأول
ي المتخذ من قبل المجلس الدستوري إلى رئیس الجمهوریة وإلى أیتم تبلیغ القرار أو الر 

.3جها في الأرشیفان العام الذي یقوم بتسجیلها وإدر الجهة صاحبة الإخطار من قبل الأمی
الذي یتعلق 2016ةنغشت س11خ في ر س الدستوري المؤ لي المجأوهو ما أشار إلیه ر 

الانتخابات، للدستور في إحدى حیثیاته بنظاماقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بمر 
:كالآتي

.110-109المرجع نفسه، ص ص 1
( 191آراء وقرارت المجلس الدستوري نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیو طبقا للمادة : "والتي تنص على أن 2

.9داخلي للمجلس الدستوري، المرجع السابق، ص النظام ال" من الدستور ) 3الفقرة 
.4، المرجع نفسه، ص 23المادة 3
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.تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور: ابعار " 
.یبلغ هذا الرأي إلى رئیس الجمهوریة: خامسا

.1الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةینشر هذا الرأي في الجریدة الرسمیة للجمهوریة

سلطات العمومیة و القضائیة المجلس الدستوري ملزمة لكافة الآراءت و ار اقر : الفرع الثاني
:والإداریة

سبة للجمیع، للسلطات نبالهلكافة، أنه یكون منتجا لآثار ر لاوهذا ما یقصد بإلزامیة القر 
التنفیذیة و التي تشمل كل الوزارات الإداریة مهما كانت درجة استقلالیتها عن السلطة

.ومصالحها وغیرها
یس الجمهوریة و الحكومة وهي تشمل السلطات الدستوریة إذ لا یمكن لرئ: السلطات العمومیة

فراد س أو الاحتجاج في مواجهة الألر المجرایتضمن أحكاما مخالفة لقتنظیميإصدار نص
المجلس الشعبي (مان بغرفتیه للا یحق للبر م دستوریته، كما أنهالمجلس عدقررقانوني ینص

س الدستوري لقانوني یكون المجنصمناقشة أو التصویت على أي )الوطني، مجلس الأمة
دة الأمة، اقد أصدر قرر بعدم دستوریته، فبالرغم من اعتبار السلطة التشریعیة معبرة عن إر 

ي فرنسبرر واضعي الدستور الهذا وقد" یمكن أن تكون مخالفة للدستور، إلا أن أعمالها لا
أن الهدف الرئیسي من استعمال )منهالذي نقلت المادة من النظام الجزائري (1958لسنة 
قوم بإعادة اعتماد أحكام سبق تنه قصد السلطة التشریعیة حتى لا السلطات العمومیة أةعبار 
2"س الدستوري وأعلن عدم دستوریتهالللمج

راء آت و راراقمیةزاوإلعلى حجیة ینصالمؤسس الدستوري لم أنإلى ةر وتجدر الإشا
ى نالذي تب2016ةنیر التي تسبق التعدیل الدستوري سفي خضم الدساتيالمجلس الدستور 

بأن قر، والتي ت2016ة نمن التعدیل الدستوري لس191المادة نصهاته النقطة من خلال 

.49-48سبق أن تمت الاشارة إلى الرأي، ص ص 1
، ص 2001-2000، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، المجلس الدستوري ومجلس الدولةدیباش سهیلة، 2
91.
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یع السلطات العمومیة و السلطات الإداریة راء المجلس الدستوري نهائیة وملزمة لجمآو قرارات
هى المجلس الدستوري بأنه غیر دستوري أثر أالذي ر النصو القضائیة وذلك من خلال فقدان 

الدستوري بموجب النظام الداخلي للمجلسهالنهج الذي سایر نفسر المجلس وهو امن یوم قر 
المجلس الدستوري نهائیة وملزمة آراءت و ار اقر بأن قر تمن النظام، التي 71المادة نص

لجمیع السلطات العمومیة و السلطات الإداریة و القضائیة، وهذا ما یفسر بأنه مهما كان 
بالنظرالذي اتخذه المجلس الدستوري فإنه یتمتع بالحجیة إلا أنه الرأيمضمون القرار أو 

سباب، الحیثیات، المنطوق، ار أو الرأي التي تتعدد من الأر ها القنات التي یتكون مئیز إلى الج
تصر قتأو أنها الرأيیطرح هذا تساؤل حول ما إذا كانت الحجیة تتعدى إلى كامل القرار أو 

؟اءز وتثبت لجزء دون باقي الأج
اول المؤسس الدستوري هاته النقطة ولم تحال أمامه مثل هاته الحالات بعكس ما نلم یت
ةأمام المجلس الدستوري مما دفعه إلى تفسیر الفقر سألة سا أین أثیرت هاته المرنهو كائن بف

ر لاسیما امن الدستور وأشار إلى أن الحجیة تثبت كافة جزئیات القر 62الثانیة من المادة 
.رار د الذي اتخذ على أساسه منطوق القالحیثیات التي تشكل السن

ح ر ري تطي المتخذ من قبل المجلس الدستو أر و الر اضف إلى ذلك إلزامیة وحجیة القر 
دستوري أن یفصل في نصوص مسألة أخرى تدور حیثیاتها حول ما إذا بإمكان المجلس ال

ر اي أو قر أبصددها ر ذعرضت علیه وراقب دستوریتها واتخصوص سبق و أننمماثلة ل
.ى لفحصن جدیدإلى سبق الفصل وعدم وجود مقتضةه یكتفي بالرد بالإشار نبدستوریتها أم أ

حیث ورد في إحدى 1995أوت 06خ في ر المؤ 01رقم رابالنظر إلى القر " 
صفة دائمة كل آثارها ما لم یتعرضب بتالمجلس الدستوري تر اتر اأن قر اواعتبار :...حیثیاته

والحال أن الت قائمة، واعتبار زاأن الأسباب التي تؤسس منطوقها ماالدستور للتعدیل وطالما 
الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة، الذي تم الفصل فیه بعدم مطابقته نفسج اإدر 

ته یم فإنه لا وجه للبت في مدى دستور ر المجلس الدستوري ومن ثاللدستور، تجاهل قوة قر 
.1"من جدید

.63.66ص ص ، المرجع السابق،)في الجزائر(مانل، مدى فعالیة المجلس الدستوري في مواجهة البر یساأمینة ر 1
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:الفصل الثانيملخص
لى لما سبق تداوله في خضم الفصل الثاني، یشكل المجلس الدستوري الهیئة التي تسهر ع

فیذ نإحدى ضمانات تهون من خلال اعتبار تجسید مبدأ سمو الدستور ومبدأ سیادة القان
القاعدة الدستوریة، ومن خلال تعدد سلطاته في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، من 

ص المراقب بصددها صحیحا لا إذا كان مطابق للدستور نیعتبر اللارقابة المطابقة التي 
مان، وكذا للمطابقة على النظام الداخلي للبر قصر المشرع الجزائري رقابة اوقد . نصا وروحا

و رقابة مطابقة القوانین العضویة_القانون العضوي وذلك وفقا للفصل الأول بعنوان 
ل قواعد عمبعنوان-من الباب الأول -مان للدستورلالبر رفتيالنظامین الداخلیین لغ

الداخلي، من النظامالدستوریةالرقابةالمطابقة ورقابةالمجلس الدستوري في مجال
.الدستوريللمجلس

على القوانین والتي یكون المجلس الدستوري بصددها أمام تقتصرإلى رقابة الدستوریة التي 
غیر إلزامیة، أي أنه قد یمارس الرقابة وقد لا یمارسها، وممارسته لها ةرقابة، یمارسها بصور 

المجلسیسمى بإخطارماةفي صور ى، وهذا التدخل یظهرمرهونة بتدخل جهات أخر 
الدستوري لفرض رقابته على قانون معین المجلسیتم إخطارلملوأنهبمعنى–الدستوري

فهو ه، فإن تم إخطار _ا یخص القوانین العضویةالحال فیملا یشكل ذلك عیب شكلي كما هو 
.لا یمارسها وهذا ما یعرف بالرقابة الاختیاریةهیمارس الرقابة الدستوریة، وان لم یتم إخطار 

بد من إتباع التي یمارسها المجلس الدستوري لاوللوصول للغایة المرجوة من هاته السلطات 
فرد نوتنظیمه، والتي تهالقواعد التي تحكم سیر جملة إجراءات عددها المجلس الدستوري في 

ص نیضع المجلس الدستوري یده على المن الإخطار الذي یشكل الوسیلة التي من خلالها
یس المجلس ئسات حیث یكلف ر اته، وكذا التحقیق الذي یشكل مرحلة الدر یالمراد رقابة دستور 

و الإجراءات التي مر بها الدستوري مقرر من بین أعضائه یسهر على جمع كل المعطیات 
هذا القانون إلى أن یقنن ملاحظاته وما توصل إلیه في محاضر یعرضها على المجلس 
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الدستوري أثناء مرحلة الاجتماعات التي یتداول فیها المجلس الدستوري بأغلبیة أعضائه 
یع لذي یكون في مواجهة جمیه الذي یحوز على الحجیة المطلقة و اأأو ر هر اویتخذ فیها قر 

.العمومیةالسلطات
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خاتمـــــــــــــة

مان، وقد تم تناوله ضمن فصلین تم لس الدستوري بالبر لاول هذا البحث علاقة المجنت
س الدستوري على صحة الانتخابات التشریعیة لسة رقابة المجاتخصیص الفصل الأول لدر 

س الدستوري باعتبار ضامن لدستوریة لسة دور المجاأما الفصل الثاني فقد تم تخصیصه لدر 
لى جملة من سة إاوقد توصلنا في خضم هذه الدر .مان والقوانینللغرفتي البر الأنظمة الداخلیة 

:تيالنتائج نوجزها في الآ
.س الدستوري قاضي الانتخابات التشریعیةلالمج: وننبالنسبة لنتائج الفصل الأول المع

ي تثور بصدد تالدستوري في المنازعات اللمجلس انظرإمكانیةخصفیما ی
التشریعیة الانتخاباتالمرحل التحضیریة للعملیة الانتخابیة، لاعتبار أن منازعات 

، والأعمال الغیر قانونیة التي تثور بصدد كل التجاوزاتتعتبر تلك المخالفات و 
دها مستبعد،فإن اختصاص المجلس الدستوري بصد. مراحل العملیة الانتخابیة

هناك لا فلیس المراحل،هتهالخلارقابیةأو مهامصلاحیةأیة لهتوكلفإنه لم
ه المراحل، أمما یطلع المجلس الدستوري تعلى هاةرقابة مباشرة و لا معاصر 

وكل ما ... عامحاضر الغرز و الملاحق المورقة بها وكذا صنادیق الاقتر على
ء سیر عملیة ثناالنتائج ولیس أل مرحلة إعلان حل التحضیریة، خلاایتعلق بالمر 

التصویت فإطلاعه علیها یعتبر بمثابة سند لضبط النتائج و التأكد من شرعیتها 
الدستوري من النظام الداخلي للمجلس47وصحتها وهذا نشیر إلیه المادة 

".محاضر، ویضبط النتائجلدرس المجلس الدستوري محتوى هذه ای"بعبارتها 
یباشر من خلاله المجلس الدستوري صلاحیته كقاضي سبة للمجال الذي بالن

ضات التي تثور بصددابط بجل الطعون والاعتر تمر وفهالانتخابات التشریعیة
ابات التشریعیة وذلك بموجب نتخائج الاتات التصویت والإعلان المبدئي لنعملی

خصت للمجلس التي2016من التعدیل الدستوري لسنة 182مادة الصن
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.حیة الفصل في منازعات إداریةالدستوري صلا
قاضي الإجراءات التي یتبعها المجلس الدستوري لانعقادهأما فیما یخص

حل عددها النظام الداخلي اظهر وفق جملة مر تالانتخابات التشریعیة فهي 
خاب أعضاء انت''للمجلس الدستوري من خلال الفصل الثاني المعنون ب

:وفق الآتي "مانلالبر 
:بصدد عملیات التصویتالإجراءات -

ضات اأمام المجلس الدستوري بمناسبة المنازعات أو الاعتر تجراءاللإبالنسبة 
یت، تباشر بموجب طلب في شكل حة عملیات التصو المقدمة بصد ص

48ة عادیة یتم إیداعها لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري، خلال عریض
.ساعة الموالیة لإعلان النتائج

عقد هذا نالمجلس یالدعوى بموجب العریضة المقدمة أو المودعة لدى أمانةك یوبعد تحر 
ویت ءات التأكد من صحة عملیات التصالیباشر إجر -قاضي الانتخابات-الأخیر بصلاحیة 

لمترشح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه لیقدم التشریعیة، إذ یشعر اللانتخابات
أیام ابتداء من تاریخ التبلیغ لیفصل هو الآخر في 4خلال أجل-ةكتابیملاحظات–دفاعه 
:معلل إمارارأیام بق3ض المعروف أمامه في أجل االاعتر 
.الانتخاببإلغاء-
.ةصیاغة محضر النتائج وفق ما توصل إلیه أثناء انعقاده كهیئة قضائیبإعادة-

:ءات بصدد الإعلان المبدئي لنتائج الانتخابات التشریعیة راالإج
 الإعلان عن نتائج الانتخابات التشریعیة، على مرحلتین، الإعلان المبدئي یتم

الولائیة للنتائج، وذلك بناءا على محاضر اللجان الانتخابیة للدوائر الانتخابیة و
ویعلنها في أجل )نتائج الانتخابات التشریعیة(ةیضبط هاته الأخیر وللمقیمین بالخارج،

اردة في مدى صحة هاته النتائج لمجال لطعون الو ساعة، وهذا ما یفتح ا72أقصاه 
س الدستوري مما یفعللانة ضبط المجخلال عریضة الطعن المودعة أمام أممن
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ه الدستوري یبقى دور سلالمجفانالتشریعیةالانتخاباتكقاضيوانعقادهرقابته
ضات المودعة اى أن دور یفعل بموجب الاعتر نفي الطعون المقدمة له، بمعحصرنم

ءات تؤدي في مجملها إلي نتیجة تتمثل اس الدستوري جملة إجر جلالمذمه، فیتخأما
دیة، و الماللأخطاءفي التأكید و السهر على صحة عملیات التصویت، بتصحیحه 

ءات الممهدة الال التحقیق و الإطلاع على الإجر خإضفاء تعدیلات إن وجدت من
للانتخابات التشریعیة وهي مرحلة ثانیة لإعلان النتائج وبعدها یعلن النتائج النهائیة

.للإعلان
س لوكنتیجة أخرى من بین النتائج المتوصل إلیها بصدد البحث، بعد فصل المج

ي نهائي ملزم أر أو ر اقر ذطرح أمامه بموجب عریضة الطعن یتخالدستوري فیما 
)3فقرة ال(191سلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة طبقا للمادة لجمیع ال

.2016ةنمن التعدیل الدستوري لس
 وكسلطات أخرى للمجلس الدستوري، یضطلع كذلك بصلاحیة الإعلان عن حالة

الشغور وتعیین مستخلف المترشح، و تفعل هاته الصلاحیة بموجب تصریح مكتب 
بحالة فور إلي المجس الدستوري، و یقصدیبلغهالمجلس الشعبي الوطني الذي

شغور عضو من أعضاء البرلمان بعد-النائب–لمان البر الشغور استخلاف عضو 
. یكون بجملة أسباب عددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب

ع اولها المشر ند عضو منتخب في مجلس الأمة فقد تور مقعغأما فیما یخص ش
ظام الانتخاب من خلال المتعلق بن10_16الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 

ور غیخص شفیما ولهاتناالأسباب التي نفسص على أسباب الشغور والتي هينال
–لوطني أین حدد مدة انتهاء عضویةمقعد عضو من أعضاء المجلس الشعبي ا

.و المستخلفالجدید وربطها بانتهاء عهدة العض-والعض
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الدستوري والرقابة على دستوریة المجلس : بالنسبة لنتائج الفصل الثاني المعنون ب
.القوانین
 طاق المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة القوانین على النظام نیقتصر

الداخلي لغرفتي البرلمان والقوانین العضویة أین یمارس المجلس الدستوري رقابة 
وعلى المطابقة، بمطابقة النص المراد رقابته نصا وروحا لما هو مجسد دستوریا،

.القوانین العادیة أین یمارس رقابته الدستوریة
من قبل جهات هي هذا السیاق لا بد من إخطار سلطات المجلس الدستوري فتفعیلول

منحها المؤسس الدستوري صلاحیة ذلك، وهذا ما یدخل ضمن إجراءات عمل 
:الآتيالمجلس الدستوري والتي تتمثل في

قابة القبلیة برسالة توجه إلي رئیسه على أن یخطر المجلس الدستوري في إطار الر -
یه فیه، أالمجلس الدستوري لإبداء ر على رفق هاته الأخیر بالنص الذي یعرضت

في الأمانة العامة للمجلس "رسالة الإخطار" وبعد ذلك یتم تسجیل تلك الرسالة 
.ویسلم إشعار باستلامهاالدستوري في سجل الإخطار،

الدستوري و تسجیل رسالة الإخطار یباشر المجلس بمجرد إخطار المجلس -
المعروض علیه ته الدستوریة للنصالدستوري صلاحیته في التحقیق من خلال رقاب

یس المجلس الدستوري مقرر أو أكثر من ئبقته لأحكام الدستور، كما یعین ر أو مطا
، رار القأوي أبالتحقیق بالملف، وتحضیر مشروع الر بین أعضاء المجلس لیتكفل

كون خادمة لعملیة التحقیق كجمع معلومات تن أها نءات من شأاویخوله للقیام بإجر 
التحقیق یسلم لرئیس المجلس بمجریات خبیر، وبعد قیام المقرر المعینةأو استشار 

ر ینسخة من الملف مرفقة بالتقر الدستوري و إلي كل عضو من أعضاء المجلس
.يأر أو الر اع القر و ومشر 

، اءهآر ئیسه، في جلسة مغلقة، لكي یبدي بناءا على استدعاء من ر یجتمع المجلس -
ویتخذ قررته بأغلبیة أعضائه، لأنه لا یصح أن یفصل المجلس الدستوري في أي 
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وفي حالة تساوي الأصوات الأقلمن أعضائه على )10(سألة إلا بحضور عشرة م
.یس الجلسةئح صوت رئیس المجلس الدستوري أو ر یرج

في شكل محاضر، وتوقع من قبل المجلس الدستوري وتدون جلساتهیختم اجتماع-
.ضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، وتضمن من قبل الأمین العامعالأ

وري وما توصلوا إلیه من خلال الجلسة السریة بعد اجتماع أعضاء المجلس الدست-
ر بتته، والتي تعار اء المجلس وقر اضاء الحاضرون آر عالمنعقدة یوقع الرئیس و الأ

.كآخر مرحلة من عمل المجلس الدستوري
مان لالعضویة و الأنظمة الداخلیة للبر یفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانین -

مها لأحكام اي، أما فیما یخص فصله في مدى دستوریة القوانین واحتر أبموجب ر 
.راالدستور فقد یكون ذلك بموجب قر 

دستوریا . الأعمال التشریعیة لما هو مجسدتتعدد أسباب عدم مطابقة أو عدم دستوریة -
، وأخرى موضوعیة)خرق الإجراءات، عدم مراعاة الاختصاص(لأسباب شكلیة 

.)خرق أحكام الدستور(
طاق مانحا نأین وسع 2016ةنالذي أضفاه التعدیل الدستوري لسیما یخص التغییرفو -

في مجلس الأمة حق إخطار المجلس اسین نائبا، و ثلاثین عضو لكل من خم
وإمكانیة الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة من خلال إحالة المحكمة العلیا . الدستوري

المحاكمة أن حكم التشریعي الذي أو مجلس الدولة عندما یدعي أحد الأطراف في
. توقف علیه مال النزاع ینتهك حقوق وحریات كفلها الدستوری

الدستوریة في التجربةلمؤسس الدستوري آلیة جدیدة لم تعرفها وهذا ما یفسر إدراج ا
ظل الرقابة على دستوریة القوانین، ألا وهي الدفع بعدم الدستوریة، وهذا ما یبرز بأن 

جلس الدستوري ، لاحقة یفحص من خلالها الممجلس الدستوري یمارس رقابة جدیدةال
باشرة، كما نجد بأن المؤسس ق الدفع الفرعي أمام القضاء میالقانون وذلك عن طر 

ق الدفع المقدم من قبل أطراف النزاع، أنه یري بتبنیه للرقابة اللاحقة عن طر الدستو 
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على المجلس الدستوري دون القضاء بالرغم من االدستوریة حكر صقصر مسألة فح
أن القضاء هو الجهة التي تكون محلا لتطبیق القانون المشكل لانتهاك الحقوق و 

.وعلیه قد یلعب القضاء دور الوسیط بین المواطن و المجلس الدستوريالحریات، 
والتي تتعلق بشروط العضویة 2016ةنأخرى أضفاها التعدیل الدستوري سوكنتیجة

.هة أعضائهافي المجلس الدستوري أین أكد على كفاءة وتخصص ونز 
المجلس الدستوري ین لنا بأن سة تباللدر اوكإجابة عن الإشكال الرئیسي الذي یشكل محور 

بخصوصیة الاختصاصات هویختلف دور مان،لطاق علاقته بالبر نن مختلفین في ییمارس دور 
ما یتعلق الأمر بسلطته اختصاصا ذو طابع قضائي حینسذ یكون جهة تمار الممنوحة له، إ

شریعیة والفصل في منازعاتها ویغیر جهة أساسیة تسهر على صحة الانتخابات اللفي مجال ا
طاق الرقابة على نفي هیتعلق الأمر بدور حینمامساهمة فعالة في صنع القانون تساهم

ه یكشف عن عیوب القاعدة القانونیة ومظاهر الخلل نكو ظمة والقوانین خاصة،ندستوریة الأ
مها للدستور بشتى ویعمل بذلك على ضمان احتر فیها لما یجعلها تخالف القاعدة الدستوریة،

.یاه القانونحها إنالآلیات التي م
طاق العلاقة مع نة دستوریة جد مهمة بصفة خاصة في وعلیه یعد المجس الدستوري مؤسس

.منها الكثیر في سبیل إعلاء رایة الدستورظرتوینمانلالبر 
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